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قانون صادر مالطابع المميز ل

الضبط الاقتصادي





 داءهإ
وآخر دُعائهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يسر البدايات وأكمل النهايات 

 .وبلّغنا الغايات
الحياة والأمل وعلموني أن أرتقي سُلم  يمتواضع إلى من وهبونال يأهدي ثمرة جهد

وأطال الله لكما والدي والدتي ووالدي حفظهما الله من كل شر  الحياة بحكمة وبصبر وعزيمة،
 في عمرهما

د نأخوتي نسيم ومح لي إلى من وهبني الله نعمة وجودهم في حياتي وكانوا عونًا 
 وأختي كاتيا، حفظهم الله

مشكلة تواجهني، كل فني في اشتقاق طريق نجاح زوجي الذي دعمني في اثإلى من ك
 رعاك الله

من بعيد في اتمام وأخيرًا إلى كل من ساعدني وكان له دور سواء كان من قريب أو 
 ".مذكرتيي"بحث

 المولى عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء في الدنيا والآخرة. ةسائلً 



 شكر و عرفان 
نحمد الله عز وجل الذي وفقني في اتمام هذه المذكرة والذي الهمني الصبر والعزيمة 

 والعافية فالحمد لله.
على كل ما قدّمته  "نادية وموم"الدكتورة  للأستاذةأودّ أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 

من توجيهات ونصائح قيمة والتي ساهمت في إثراء موضوع دراستي من كل جوانبه 
 المختلفة.

كما أتقدم بجزيل الشكر لأعضاء لجنة المناقشة الموقرة، كل واحد باسمه، أشكركم على 
 تصويب أخطائي.

موا نصائحهم كما أتقدم بالشكر للأساتذة الذين درسوني في مشواري الدراسي والذين قدّ 
 القيمة.

 
 
 

 زهرة
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 مقدمة
ان الضبط الاقتصادي هو اسلوب انتهجته الدول نتيجة لتحرير الاسواق الاقتصادية، 

 فهذا الاخير عبارة عن نظام يقوم باستبعاد دولة من بعض النشاطات الاقتصادية.  
يعكس التحول الى الضبط  الاقتصادي استجابة الدول للتحرر الاقتصادي بعد فترات من     

بعض النشاطات مما  مناستبعاد دور الدولة  إلىير هذا النظام ، يشالاقتصادية الأزمات
انت هذه وهذا بعد ما ك ،الاقتصاديةيسمح لها بالتحكم في السوق من خلال سلطات الضبط 

 النشاطات تديرها الدولة.
سياسة النظام  نتهجتبعد استقلالها ا جزائر كغيرها من الدولوبطبيعة الحال فال

المؤسسات  على جميع الدولة تسيطركانت  حيث، خرى مثل العديد من الدول الأ الاشتراكي
التي تمثل نشاطات استراتيجية وحساسة لدولة الجزائر  ،النشاطات الاقتصاديةوتدير العمومية 

لى مداخيل خارجية كاعتمادها على قطاع  التي كان يعتمد اقتصادها على هذه الأنشطة وا 
 المحروقات.

ولكن   ،ماليا متزايدا في الجزائرللاستقلال نشاط اقتصاديا و رة اللاحقة الفتوقد شهدت 
ن الجزائر تأثرت مثل باقي أية بشكل كبير، ومما لاشك فيه الوضع تفي الثمانينات تغير 

النفط الذي يشكل العمود الفقري  أسعارنتيجة انخفاض  دول العالم بأزمات اقتصادية
ونتيجة لهذه الأزمات والعجز تدهورت الحياة الاجتماعية وارتفع مستوى البطالة  لاقتصادها،

ندوق النقد الدولي من الجزائر إلى البنك العالمي وص فلجأت ،بسبب غياب مصادر التمويل
لكن صندوق  ،القروض لكي ترفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهاالحصول على أجل 

 هذا الجزائر اتبعتفر نظامها الاقتصادي وتحرير نشاطها، النقد الدولي فرض عليها تغيي
 لرفع نفذتها التي الإصلاحات بفضل ضابطة دولة إلى متدخلة دولة من تحولت إذ المسار؛

 .والاجتماعية الاقتصادية المستويات
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فتحت المجال و أثارت هذه الإصلاحات انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، لقد 
على  الحكومة تسيطر فبعدما كانت ،الأجانب للاستثمار في الجزائرللخواص والمستثمرين 

النظام القانوني  دعمو  ،المبادرين الخواصأمام ت الاصلاحات الباب المجالات، فُتحكافة 
 .حمى هذه التغيراتالذي  69911هذه الاصلاحات من خلال اصدار دستور

 تغيير جراء الدولة تبنتها التي المبادئ حماية 0202 لعام الدستوري  التعديل في نجد كما
 المبدآن هذان يُعتبر. الخاصة الملكية وحماية والتجارة الصناعة حرية مبدأ مثل نظامها،
 نصت التي 12 المادة خلال من وذلك الفردية، المبادرة حرر الذي الفقري  العمود بمثابة
 عادل وبتعويض القانون  إطار في إلا الملكية تنزع ولا مضمونة، الخاصة الملكية: »على

 الفردية الملكية فكرة دعم المادة، هذه خلال من المشرع، أن ذلك من نستنتج. «ومنصف
 .الصعبة بالعملة الاقتصاد وتعزيز الأجنبي الاستثمار لجذب بضمانات

 الأعلىوهي المجلس  ،6992ولقد انشأ المشرع الجزائري اول هيئة ضبط اقتصادي سنة 
ة عد إنشاءوتبع ذلك  ، 92/622للإعلام يليه انشاء مجلس النقد والقرض بموجب قانون 

حيث قام المشرع الجزائري  ، 0202في عامأخرها كان هيئات ضبط في مختلف المجالات و 
 .لمجلس النقدي والمصرفيبا 3 02/29بموجب قانون  القرضمجلس النقد و  تسميةبتعديل  
المتعلق  224-22قانون  22من خلال المادة" "الضبطعرف قانون المنافسة وقد       

بالمنافسة:" كل اجراء ايا كان طبيعته صادرا عن اي هيئة عمومية يهدف بالخصوص الى 
تدعيم و ضمان توازن قوى السوق و حرية المنافسة ورفع القيود التي بامكانها عرقلة الدخول 

                                            

ديسمبر  4صادر في ،  71عدد  ،يدة رسميةجر ، 6991ديسمبر  7المؤرخ في  824-91المرسوم الرئاسي رقم  1-
 ، معدل ومتمم.6991

2
 00-90، ملغى بقانون 0009افريل  01،صادر في 01،يتعلق بالنقد والقرض ، ج ر عدد 0009افريل  01المؤرخ  في  09-09قانون -

 .6990اوت  62، صادر في 26والقرض ، ج ر عدد متعلق بالنقد  6990اوت  61مؤرخ في 
 
3
، صادر  10، يتعلق بشروط الترخيص تأسيس مكاتب  صرف واعتمادها و نشاطها ، ج ر عدد 6960جوان  60مؤرخ في  90-60قانون  - 

 .6960اكتوبر 09في 
4
 معدل و متمم. 6990جويلية  69، صادر في 10، يتعلق بالمنافسة ، ج ر عدد  6990 جويلية 00المؤرخ في  90-90الامر - 
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اليها وسيرها المرن و كذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الامثل لموارد السوق بين مختلف 
          اعوانها و ذلك طبقا لاحكام هذا الامر".   

تسليط الضوء على مصادر قانون الضبط الاقتصادي من  نحاول من خلال هذه الدراسة

نازل  اختصاص ا تحول يعني تخلال تحولات الدولة من دولة متدخلة الى دولة ضابطة وهذ

، سلطات الضبط الاقتصادية عن طريق التنظيم في مجالات مختلفةلل ةالكلاسيكيالسلطات 

ومن ثم لم تعد مهمة صياغة القواعد القانونية مقتصرة على الدولة وسلطاتها المختلفة، بل 

أصبحت تتبع منطق مشاركة الجهات المتنوعة والسوقية في صياغة هذه القواعد. علاوة 

على ذلك، لم تعد مصادر القانون مصادر عامة للقانون تطبقها الدولة على جميع الأفراد، بل 

هناك مصادر خاصة للقانون تنطبق فقط على مجموعات محددة وقطاعات محددة داخل 

 السوق.
إن حداثة تجربة الجزائر في مجال تحولات الدولة يقتضي دراسة مثل هذه المواضيع و

بمجال  الإحاطةحيث تتجلى في  ،في التشريع الجزائري  لهاوذلك نظرا للأهمية البالغة 
تنظيم مجال الضبط  أخرى ومن جهة  ،حلال ذكر لمصادره من جهةالضبط الاقتصادي من 

 الاقتصادي من خلال وضع قواعد قانونية تساهم في تنظيم السوق.     
لهذا فاختيارنا لهذا الموضوع لم يكن عشوائيا، إنما لوجود مبررات موضوعية تمثلت و 

حداثة هذا الموضوع من جهة وأهميته من جهة أخرى سواء على مستوى  فيعلى الخصوص 
فيما تتمثل  :ساتي، وهذا ما يدفعنا إلى طرح الإشكالية التاليةالنظام القانوني أو المؤس

 خصوصية مصادر قانون الضبط الاقتصادي؟
المنهج الوصفي والتحليلي للإجابة عنها، :  اعتمدنا علىعلى هذه الإشكالية  وللإجابة

 فطبيعة الموضوع أدت بنا إلى تقسيم البحث إلى فصلين هما: 
 .الضبط الاقتصادي قانون المصادر العامة ل :الفصل الأول
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 قانون الضبط الاقتصادي.لالمصادر الخاصة  :الفصل الثاني
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 :لفصل الأولا
 الضبط الاقتصادي لقانون مصادر العامة ال

القانون بصفة عامة عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد 
وعلاقاتهم في المجتمع، والتي تضع فيها سلطة العامة جزاء لكل من يخالف القاعدة 

، ةأو غير مكتوب ةمكتوب تكون  أن، ويمكن آمرةالقانونية، حيث تكون هذه الأخيرة ملزمة و 
، كما أنها مصدر تفسيري، فهي مرتبطة ةاحتياطي مأخوذة من مصدر أساسي،رسمي أو

بمكان وزمان معين، حيث تتميز القاعدة القانونية بقاعدة سلوك اجتماعي، موجهة للأشخاص 
 .1ةعتبار الاشخاص الأو  ةشخاص طييعيسواء الأ المجتمع، في

قانون الضبط الاقتصادي تفرعت إلى مصادر أساسية لهذا الأخير ن مصادر وعليهفإ
 ( الثاني مبحثال) كما نجد مصادر غير رسمية للقانون ( المبحث الأول)

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                            

المتضمن القانون ،5757 سيتمير03صادر في ، 55ج ر عدد ،5757سيتمير 62مؤرخ في  75-57مر رقم الأ1-
 .(المعدل والمتمم)المدني الجزائري 
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 المبحث الاول:
 الضبط الاقتصادي لقانون  المصادر الأساسية 

تتمثل المصادر الأساسية للقانون في وجود مصادر رسمية تتمثل في الدستور، 
يعتير الدستور والتشر ع مصدر رسمي للقانون في ، و الاتفاقيات الدولية، حيث التشر ع

لقانون الاتفاقيات الدوليةمصدر رسمي ل كاستثناء تمثل لكن (،المطلب الأول)مختلف القوانين 
 (.المطلب الثاني  )الضبط الاقتصادي

 
 :المطلب الأول

 الضبط الاقتصادي  قانون ل مصادر الرسميةال
جل يرجع اليها القاضي لأ ية هي مصادر اصلية، والتي من خلالهاالرسمالمصادر 

الفصل في جميع النزاعات المعروضة امامه، وعليه فإن القاضي في يداية الامر و عند 
و  فصله للنزاع المطروح امامه ،فإنه يرجع الى الاحكام المنصوص عليها في الدستور

 التشر ع .
فالدستور يعتير القانون الاسمى في الدولة، ومما لا شك فيه ان الدستور يقوم بحماية 

(اما التشر ع يعد من يين المصادر الرسمية )فرع الاولالحقوق وواجبات الافراد المجتمع 
 . (الفرع الثاني)للقانون يعود سيب ذلك الى الدور الكيير الذي يقوم به  
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 الفرع الاول: 
 الدستور

إنّ الأفراد بحاجة إلى قواعد قانونية تنظّم العلاقات فيما يينهم، وكذلك الحال بالنسبة 
تعر ف  ينقسمحيث  ،إلى الدولة؛ فهي بحاجة إلى قواعد قانونية تنظّم أعمالها الخاصة

 (.ثانيا) ومعيار مادي )موضوعي( (أولا) إلى معيار ن: معيار شكليالدستور 
 :أولا: المعيار الشكلي

الدستور من الناحية الشكلية عبارة عن وثيقة دستور ة تتضمن قواعد وتيين شكل الحكم 
 إذا كان جمهورً ا أو ملكيًا وأيضًا نظامه القانوني.

 :المعيار المادي:ثانيًا
يقصد به مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة ونظامها القانوني ونظام الحكم فيها  

وتيين طييعة العلاقة يين السلطات الثلاث: السلطة التشر عية والقضائية والسلطة التنفيذية، 
 .1وتيين الحقوق والواجبات بالنسبة لأفراد المجتمع

رفَ الدّستور بشكلٍ ضمني على أنّ في ديباجَة الدّستور الجزائري، ع ذكرتوَلقَد 
أو وز ر الدّستور فوقَ الجميع، لا يجوزُ على الأفراد مهما كانت مكانتُهُم الاجتماعيّة، رئيسَ 

عادي أن يُخالِفَ ما جاءَ فيه، ومن يُخالِف يواجهُ عقوبات ويكون بصورة الجزاء دفر أو 
لجزائر ة الذي يتضمنُ الحقوقَ ساسي للدولة االأقانونالالجنائيّ، وأن هذا الأخير يعتيرُ 

والواجبات الفردية والجماعيّة ويضمنها بمعنى أنّهُ يقومُ بحمايتِها ويعاقِبُ كلّ مَن يقومُ بالتعدي 
 .2على حقوق الأفراد ويقضي مشروعية ممارسة السلطات لمهامِها

                                            

- أطلع عليه يوم  www.univ-setif2.dzمتوفر على الموقع الالكتروني:تعر ف الدستور،ماهية الدستور، 1
 .7:03على الساعة  55/30/6362
 ،مرجع سايق .5772دستور 2-
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إلى الذهن السؤال عن الفرق يين  يخطرإلى تعر ف الدستور، فإنه التطرق بالتأكيد، عند 
 ؟.الدستور والقانون الدستوري 

للدولة، حيث ينص على  يهو وثيقة أساسية تحدد النظام السياسي والقانون: فالدستور 
 ،توز ع السلطات وتحديد صلاحيات كل منها، ويقوم بحماية الحقوق الأفراد الجماعية والفردية

وع القانون، فالهدف منه هو توضيح المفاهيم والأحكام أما القانون الدستوري، فهو فرع من فر 
 التي تضمنها الدستور في طياته.

بشكل عام: الدستور هو المرجعية الأساسية التي تحكم الحكومة والقانون في الدولة، 
 .1في حين ينظم القانون الدستوري تفاصيل تطييق الدستور

قانون الضبط الاقتصادي يتضمن جملة من المواضيع لاسيما موضوع  وباعتبار» 
 ،أسلوب تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، فهو يستمد العديد من القواعد من الدستور

 :نذكر منها
يتعلق الأمر بحر ة المبادرة وميدأ المساواة : المبادئ التي تحكم الحياة الاقتصادية  -

 وميدأ حماية الملكية الخاصة.
من خلال سن التنظيمات  :صلاحيات تدخل السلطة التنفيذية في المجال الاقتصادي -

 .المتعلقة بآليات ضبط الأسواق
إمكانية تدخل السلطة التشر عية : يصلاحيات السلطة التشر عية في مجال الاقتصاد  -

لسن قوانين ذات صلة بالضبط الاقتصادي يإنشاء للسلطات التي تتداخل في عمليات الضبط 
 .2«الاقتصادي

                                            

مارس  11أطلع عليه يوم  www.ammonews.netمتوفر على الموقع التالي: الفرق يين الدستور والقانون الدستوري،-1

 0422على الساعة  0202
مطيوعة خاصة بطلبة سنة ثانية ماستر، قانون أعمال، كلية  ة، محاضرات قانون ضبط الاقتصادي،حساين سامي2-

 .62، ص 6357/6363الحقوق، جامعة أمحمد يوقرة، يومرداس، 

http://www.ammonews.net/
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لقد استمد قانون ضبط الاقتصادي معظم القوانين من الدستور منها المبادئ التي تحكم 
 الحياة الاقتصادية وصلاحيات سلطتين السلطة التنفيذية والتشر عية في المجال الاقتصادي

أليات ضبط على ذلك فمن صلاحيات السلطة التنفيذية  تقوم بسن تنظيمات متعلقة ب وبناءا
سيطرة على السوق ، والى جانب صلاحيات السلطة التنفيذية نجد ،صلاحيات السلطة و 

التشر عية يظهر ذلك من خلال النص على امكانية تدخلها لسن قوانين التي لها صلة بقانون 
 .الضبط الاقتصادي

 :الفرع الثاني
 التشريع 

سلطة تشر عية التشر ع هو القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة والتي هي 
وقيامها بصيغة القاعدة القانونية وا عطائها قوة الالزامية وتتدخل في تنظيم العلاقات وروابط 

 وفي مجال الضبط الاقتصادي هناك نصوص قانونية كثير نذكر منها: ،فرادالأ
الذي يقوم  ،عن طر ق مجلس المنافسة، 301-30الأمر  خلالن مقانون المنافسة 

كل منتج أو :» 36-32من قانون  0عرفته المادة  ،بمراقبة السوق والمتعامل الاقتصادي
طار المنني الإتاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية يمارس نشاطه في 

 .2«سس من أجلناأالعادي أو بقصد تحقيق الغاية التي ت
مجلس المنافسة يستشار ، 3المتعلق بالمنافسة 35/56قانون  02وجاء أيضا في المادة 

حيث يعتير مجلس المنافسة  ،له صلة بالمنافسة يفي كل مشروع نص تشر عي وتنظيم
مؤسسة مستقلة مكلفة بالتنظيم ومراقبة المنافسة لا سيما من خلال ضبط وضعية المنافسة 

                                            

، 6330 جو لية63صادر في ، 20ر، عدد  ، متعلق بالمنافسة ، ج6330 جو لية 57مؤرخ في  30-30الأمر رقم  -1
 معدل و متمم.

جر دة رسمية مؤرخة في ، طبقة على الممارسات التجار ةالمحدد للقواعد الم 6332 جوان 60المؤرخ في  36-32قانون 2-
 .6332 جوان 65
 .6335 جو لية 6صادر في  02لمنافسة، ج ر، عدد ، يتضمن قانون ا6335جوان  67مؤرخ في  56-35قانون  3-
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ستشارته فيما يتعلق بمشار ع الاقتراح وايداء رأي المبادرة ويمكن ا ،و تمتع بسلطة اتخاذ القرار
مجلس المنافسة على  ألزمتالذي  35/56من قانون  65المتعلقة بالمنافسة وكما نجد المادة 

لى وز ر المكلف يأن  لى رئيس الحكومة وا  قوم يرفع تقر ر سنوي إلى الهيئة التشر عية وا 
يعد بمثابة مؤشر مهم يدل على وجود علاقة رقايية يين اليرلمان  ،بالتجارة وهذا الأمر
ن اليرلمان يقوم بمراقبة أعمال المجلس على غرار مجلس أبحيث  ،والمجلس المنافسة

المنافسة الذي يقوم بمهمة مراقبة النصوص التشر عية المتعلقة بالمنافسة يهدف الضبط 
 .1الفعال للسوق 

تغير تسميته إلى قانون نقدي والمصرفي بموجب القانون  أما قانون النقد والقرض الذي
، الذي يتضمن القانون النقدي والمصرفي في الجر دة 6360جوان  56مؤرخ في  60/37

 ،، حيث يهدف هذا القانون إلى تعز ز الحوكمة في النظام المصرفي50الرسمية عدد 
بمراقبة مدى احترام ، وتختص 73/53أُنشئت اللجنة المصرفية بموجب القانون »

حيث 2«الينوك والمؤسسات المالية للأحكام التشر عية والتنظيمية وقواعد حسن سير المهنة
تهتم اللجنة المصرفية بمراقبة مدى احترام النصوص التشر عية من قيل المؤسسات المالية 

المجلس  كما نجد أن سلطة التشر عية تقوم بالتنظيم القوانين عن طر ق غرفتها في ،والينوك
الشعيي الوطني ومجلس الأمة الذي يعرف باليرلمان، حيث يكمن دور اليرلمان في العمل 

 في:  التشر عي
 
 
 

                                            

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، زائري، مذكرة ماجستيرعشاشة يسرى، النظام القانوني لمجلس المنافسة في التشر ع الج 1-
 .6365جامعة محمد البشير إيراهيمي، يرج يوعر ر ج، 

، العدد الرابع، كلية الحقوق، جامعة مجلة صوت القانون ، "تدخلات الدولة في مجال الضبط الاقتصادي"، رابحي أحسن2-
 630 ص، 6357يومرداس،  أكتوبر 
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 :عالمبادرة بالتشري_ 1
يُقصَد به حقّ إيداع نص يتعلق بقانون أو ميزانية من أجل المناقشة والتصو ت، وقد 

 .1تكون المبادرة من الحكومة ممثلة بالوز ر الأول، فيُسَمّى مشروع قانون 
 :والتصويتلمناقشة_ا2

شروع قانون أو اقتراح القانون إلى الجلسة العامة مصحوبًا بالتعليقات ميقدم 
والملاحظات اللجنة المختصة في شكل تقر ر، أما اختصاصات التشر عية لرئيس الجمهور ة 

للتشر ع، حيث منح المشرع الجزائري وظيفتين كآلية فتكمن في استخدام الأوامر الرئاسية 
رئيس الجمهور ة في تكو ن القانون ووظيفته في مراقبة  أساسيتين لهذا الأخير وهي وظيفة

 القانون، ومنح له أيضًا صلاحية التدخل في حالات استثنائية.
 :الأوامرعن طريق  حالات التشريع لرئيس الجمنورية - أ

من الدستور سلطة مباشرة لرئيس الجمهور ة للتشر ع بأوامر بصفة مباشرة  526المادة 
 :لمان، وهي حالات العاديةفي المجالات المختصة للير 

 :في حالات غياب اليرلمان أو الحل*
يقصد بغياب اليرلمان عدم عقد جلسات اليرلمان لفترة زمنية وجيزة، سواء كان بسيب  

 قرار رسمي من رئيس الجمهور ة أو أسباب أخرى.
مدة المجلس النيايي قيل نهاية  يإنهاءسلطة التنفيذية ال قيام: أما حل البرلمان _1

ينتقل الحلبمجرد ، 2ور اليرلمانغفي حالة الحل، نكون أمام ش ،الطييعية للفصل التشر عي
الاختصاص التشر عي لرئيس الجمهور ة للهيئة التنفيذية، وهذا حسب ما جاء في المادة 

 تتمثل في:،ولكن وردت بعض العيوب في الحالة غياب اليرلمان 6352من الدستور  525

                                            

جامعة محمد  زردان صهيب، التشر ع والتنظيم في الدستور الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،1- 
 .57، ص 6355يوضياف، مسيلة، 

 .55، ص نفسهالمرجع   2-
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من 526الحالة الاولى: هي الحالات الاستعجالية و هذا حسب ما جاء في المادة  
 . 6352دستور

قانون دستوري وغيرها من  526 لة، المادةمجلس الدو أي اخذ ر لة في حا :الحالةالثانية
 الحالات المعروفة.

 :حالة عطلة البرلمان_2
أشهر، بمعنى أنه  53واحدة تدوم لمدة ة إن المدة التي حددها المشرع لليرلمان دور 

 وآخرى.ةغياب اليرلمان يكون فقط لمدة شهر ن كعطلة تفصل يين دور 
 :الحالات الاستثنائية التي يشرع فينا رئيس الجمنورية -ب

هي ظروف غير عادية يمكن أن تمر من خلالها دولة، حيث منح الدستور الجزائري 
من  526من المادة  30فقرة  أقرتهالات الاستثنائية لرئيس الجمهور ة سلطة التقر ر في الحا

يمكن لرئيس الجمهور ة أن يشرع الأوامر في الحالات  :»...6352تعديل دستوري 
ولقيام  1«من الدستور، وتتخذ الأوامر في مجلس الوزراء 535الاستثنائية المذكورة في المادة 

ن تكون أك 6352من دستور  535شروط استثنائية تكون حسب ما نصت عليه المادة 
كما يجب إجراء تقر ر الحالة الاستثنائية بعد تحقق من ثيوت العناصر  ،البلاد مهددة يخطر

الموضوعية للحالة الاستثنائية، كما أن رئيس الجمهور ة عليه اتباع الإجراءات التي ذكرت 
ولا يتخذ هذه الإجراءات إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس ، في الدستور

 .2الشعيي الوطني ورئيس مجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن
 
 
 

                                            

 ، مرجع سايق.6363دستور 1-
 .65زردان صهيب، مرجع سايق، ص  2-
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 :الثاني المطلب
 الاتفاقيات الدولية كمصدر رسمي واستثنائي لقانون الضبط الاقتصادي 

المشرع الجزائري نذكر المصادر الدولية التي هي من يين المصادر التي استند إليها 
لفة للنظام عبارة عن الاتفاقيات الدولية، شرط أن تكون هذه الاتفاقيات والمعاهدات غير مخا

حيث إن الاتفاقيات الدولية تعتير كمصدر رسمي للقانون الضبط  ،العام والآداب العامة
 ،الاتفاقيات الدولية ( والفرع الأولر )الاقتصادي، بحيث نجد اتفاقيات صادقت عليها الجزائ

 (.الفرع الثانيالتي نصت على قانون ضبط الاقتصادي ) 
 

 :الفرع الأول
 في مجال الضبط الاقتصادي الاتفاقيات الدولية

عرفت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هي اتفاقية دولية تنظم المعاهدات يين دول و 
 .1توجيهية شاملةهي تضع قواعد واجراءات و مبادئ 

تعر ف المعاهدات حيث شملت تعر ف الاتفاقيات  5752اتفاقية فيينا لعام وقد وسعت 
الدولية التي تضم الاطراف من المنظمات الدولية، بمعنى اخر ان الاتفاقيات الدولية داخل 

ة المعاهدات فهي عبارة عن اتفاق دولي يين دولتين فأكثر على شكل اتفاقية او معاهدة مكتوب
توقع عليها الاطراف بالتراضي و تبقى طييعة المعاهدات الدولية جزء من الحلول التي 

، كما نجد ان المعاهدات من اهم المصادر للقانون الدولي تضمن يها الحقوق و الحر ات
،الى جانب تعر ف اتفاقية فيينا نجد تعر ف العرفي لها استقرار على المعاهدات الدولية هي 

الاتقاقيات  احداث منفالهدف صين من اشخاص القانون الدولي او اكثر ، توافق ارادة شخ

                                            

طلع .ar.m. wiki pedia .com .www   اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، متوفر على الموقع الالكتروني التالي: -1
 .52:03على الساعة  6362جوان  66عليه يوم
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الاثر قانوني ،وقد استقر تعر ف المعاهدة بالمعنى الواسع هي توافق ارادة شخصين او اكثر 
 . 1من اشخاص القانون الدولي

تعرف الاتفاقيات الدولية على أنها هي كل اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري أو 
 .2يُعقد بالتراضي يين عدد من دول العالماجتماعي 

تعتير اتفاقية دولية اتفاقاً يين دولتين فأكثر، وهو عبارة عن عقد مكتوب يين دول سواء 
كان من جانب سياسي، اجتماعي، أو ثقافي، وذلك لغرض تنظيم العلاقات الدولية يين الدول 

 في العالم و على الأطراف الالتزام به.
قانون ضبط الاقتصادي نجد الاتفاقيات الدولية التي تعتير مصدرًا من يين مصادر 

هامًا لهذا الأخير، تلك الموضوعة في إطار المنظمات العالمية ذات الطابع الاقتصادي 
 3وعلى وجه التحديد اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة التي تتعلق بالتجارة في السلع والخدمات

حيث ذكرت في المادة الرابعة المتعلقة بالهيكل  (لعالمية للتجارة)اتفاق مراكش لإنشاء منظمة ا
وودز الساري تحت مظلة كل من صندوق تنمنظمة ويُضاف إليها اتفاقيات يرو الأساسي لل

النقد الدولي والينك العالمي، وقد تم التأكيد بموجب هذه الاتفاقيات على ضرورة وجود هذه 
التي تنص في  ،ا اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدوليالرقابة والضبط للنشاط الاقتصادي منه

المادة الرابعة القسم الثالث منها على التزام الأعضاء في الصندوق بالرقابة الصارمة على 
ر ، وأيضًا اتفاق المنظمة العالمية للتجارة على جوانب الحقوق الملكية الفكر ة 4الأسعا

يُنشأ مجلس شؤون التجارة :» القسم السادس  المرتبطة بالتجارة وذلك في المادة الرابعة في
                                            

, 2, المجلدالقانونية و الاقتصادية", المجلة أحمد شطة, يلحسن الدين لحسن ,"مفهوم المعاهدات الدولية و تصنيفها -1
 .765, جامعة عمار ثليجي , الاغواط , الجزائر ,ص36عدد 

تم  http://saaid.orgمتوفر على الموقع التالي: نزار محمد عثمان، الاتفاقيات الدولية وأثرها على المجتمعات،-2
 .56:72على الساعة  60/30/6360الاطلاع عليه يوم 

تم الاطلاع www.Almoqatel.comأنظر ملحق اتفاقية مراكش لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة على الموقع التالي:  -3
 .50:53على الساعة  60/30/6360عليه يوم 

 .05ص ، ساميةمرجع سايق، محاضرات الأستاذة حساين  4-

http://saaid.org/
http://www.almoqatel.com/
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في السلع ومجلس شؤون التجارة في الخدمات ومجلس شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة 
من حقوق الملكية الفكرية أجنزة فرعية حسب الضرورة ويضع كل من هذه الأجنزة 

جراءاته..  .«الفرعية قواعد وا 
مية للتجارة أكدت على ضرورة إنشاء يظهر من هذه المادة أن اتفاقات منظمة العال

أجهزة لرقابة وذلك لمراقبة حركة الخدمات والسلع وأيضاً الملكية الفكر ة عن طر ق اتفاق 
 متعلق بالتجارة .

 :1تتمثل ينود اتفاقية مراكش في
 التعر فة الجمركي للسلع الصناعية . -
 التدر جي لنظام الحصص.في مجال الملابس والمنتجات تم الاتفاق على الإلغاء  -
 في مجال السلع الزراعية نص على تقليص الدعم للمنتجات الزراعية.  -
 الغاء دعامات التصدير عن طر ق فرض رسوم تعويضية.  -
في مجال الخدمات التي ترتبط بالأعمال المصرفية والتأمين والسياحة والاتصالات   -

حيث تم وضع إطار عام لأنظمة التجارة دون أن يكون هناك تمييز والتفاوض بشأن تعز ز 
 التجارة في قطاع الخدمات.

: هو التشهير للسلع المصدرة بأقل من الأسعار السائدة في السوق مكافحة الإغراق -
 محلي، أي ييع السلع بأقل من قيمتها الفعلية بالسوق الخارجي.ال

وقد نتجت آثار سليية للاتفاقية على الدول النامية، وذلك عن طر ق ارتفاع أسعار   -
الدعم عليها في يلد المنشأ، بالإضافة إلى ذلك،  إلغاءالمواد الزراعية المستوردة بسيب 

دول النامية على منافسة السلع المصنعة في محدودية الصادرات وعدم قدرة المنتجات ال

                                            

 اتفاقية مراكش، مرجع سايق.ملحق  -1
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الدول المتقدمة، مما خلق صعوبة في منافسة في عدة مجالات منها الاتصالات، السياحة، 
 .1التأمين، النقل، وغيرها من المجالات التي استهدفت اقتصاد الدول النامية

 :ع الثانيالفر 
 لتزامات التعاهدية للجزائر في مجال الضبط الاقتصاديالا 

توافق إرادة شخصين أو أكثر من الأشخاص في القانون الدولي على  عبارة عنالاتفاقية
إحداث آثار قانونية معينة طبقًا لقواعد القانون، حيث تتضمن الاتفاقية الدولية عدة مراحل 

م التصديق عليها وأخيرًا وشروط لصحتها، فهي تمر بمرحلة التفاوض والتحر ر والتوقيع ث
شروط صحتها، يجب أن تتوفر عليها شروط التالية التي تنطيق على صحة أما  ،التسجيل

 العقد وهي المذكورة في قانون الجزائري، وهي الرضا الأهلية والمشروعية لموضوع العقد.
يمكن اعتبار الاتفاقيات الدولية والمعاهدات ذات الهدف الاقتصادي، سواء كانت 

 ين الاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر، نذكر:متعددة الأطراف أو ثنائية الأطراف، ومن ي
، والذي تمت 6366أير ل  66اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الميرم يتار خ   -

 6337أير ل  65المؤرخ في   577-37المصادقة عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .2الأوروبييإنشاء منطقة تبادل الحر يين الجزائر والدول الأعضاء في الاتحاد 

 

                                            

أطلع عليه   www.web.archive.orgمتوفر على الموقع الالكتروني: و إنشاء منظمة التجارة العالمية مؤتمر مراكش-1
 50:57على الساعة  67/30/6362يوم 
، يتضمن التصديق على اتفاق الاروبي  المتوسطي لتأسيس شراكة يين 6337افر ل  65مؤرخ 577-37ومالمرس 2-

، 6336افر ل سنة 66 يومالجزائر من جهة و المجموعة الاروبية  و الدول الاعضاء  فيها من جهة اخرى، الموقع بفالونسيا
،صادر في 05و الوثيقة النهائية  المرفقة به، ج ر عدد35الىرقم 35و اليروتوكولات من رقم 32الى35وكذا ملاحقه من 

 . 6337افربل 03

http://www.web.archive.org/
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، 5727مارس  55انضمام الجزائر لاتفاقية متعددة الأطراف والمؤرخة في   -
والمتعلقة يتسوية منازعات الاستثمار يين الدول ورعايا الدول الأخرى، والتي صادقت عليها 

 5777.1المؤرخ في مارس  77/32الجزائر بموجب الأمر 
بالتجارة السلعوالخدمات وتأكيد على ضرورة اتفاق منظمة العالمية للتجارة التي تتعلق  -

 .2إنشاء أجهزة رقابة على حركة السلع والخدمات والملكية الفكر ة
المعاهدة  5727كما نجد أيضا المعاهدات الدولية عرفتها اتفاقية فيينا سنة  

الاتفاق الدولي المقصود بين الدول من صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي ":بأنها
 .3"تصلتان او اكثرملاان اء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتسو 

 :المبحث الثاني
 الضبط الاقتصادي  لقانون ة المصادر الغير الرسمي

أيضًا مصادر  هناك الدستور والتشر ع والتنظيم،لرسميةمثل ضافة إلى المصادر ابالإ
لمطلب االفقه )( المطلب الأولغير رسمية ثانوية لقانون الضبط الاقتصادي كالاجتهاد )

 (.الثاني
 المطلب الأول

 الاجتناد بنوعيه 
يعتير  هيعد الاجتهاد مصدرا ثانوي في مجال الضبط الاقتصادي فيرغم من ذلك الا ان

و لقد اشارت المادة ،البحثمن خلال ة كتشاف قضايا جديديسهم في است ، حيثمصدر مهم
، وعلى هذا الاجتهادالى الاجتهاد كمصدر للقانون الأولى من القانون المدني الجزائري 

                                            

يين  بالاستثماراتتسوية المنازعات المتعلقة  اتفاقية، يتضمن الموافقة على 5777يناير  65مؤرخ  32-77ر رقم الأم1 -
 .5777فيراير  57،  مؤرخ في 5عايا الدول الأخرى، ج ر، عدد الدول و ر 

 ..05ص ، ،مرجع سايقمحاضرات الاستاذة حساين سامية  2-
على  30/30/6362اطلع عليه يوم  www.wipo.netمسرد المصطلحات "المعاهدة", متوفر على الموقع الالكتروني:-3

 .56:26الساعة
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ثم ينبغي تنويه بأن هناك نوعين (، الفرع الأول)الاساس سنناقش اولا مفهوم الاجتهاد وتعر فه
 (.الفرع الثاني) من الاجتهاد وهي الاجتهاد القضائي و الاجتهاد الدستوري 
 :الفرع الأول

 و اصطلاحا  لغة   الاجتنادبيان مفنوم                  
من المعلوم ان لكل فن او مصطلح يمكن تعر فه من جهتين: اولا من جهة اصله 

 اللغوي و الثانية من جهة ما اصطلح عليه . 
 : اولا_ تعريف الاجتناد  لغة

في حالة عدم وجود نص ، 1او قضية معينة لغة بأنه يذل جهد واسع في أمر يعرف الاجتهاد
 قانوني اوفي حالة غموضه.

 :ثانيا _تعريف الاصطلاحي للاجتناد
فهو يذل الجهد بمعنى آخر، يُقصد به مجموعة الأحكام القضائية أو قرارات المحاكم التي 
يُستخرج منها قواعد عامة لحل قضايا متشايهة، فغالبًا يكون الرأي الذي يتوصل إليه القاضي 

 .2في مسألة قانونية يقضي به
الذي ييذله القاضي من أجل إيجاد حل للنزاع أو  فالاجتهاد بصفة عامة هو المجهود

 قضية معينة حسب نوع القضية المطروحة أمامه.
يسري القانون على » نصت المادة الأولى من القانون المدني الجزائري على أنه 

ذا لم يوجد نص  جميع المسائل التي تناولتنا النصوص في لفظنا أو في فحواها، وا 
مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف،  تشريعي حكم القاضي بمقتضى

                                            

على  65/30/6362تم الاطلاع عليه يوم .www.mawdoo3.com الموقع:ي، تعر ف الاجتهاد على ر إيمان الحيا1-
 .66:05الساعة 

على  63/37/6362الاطلاع يوم تم  arme.wikipedia.org: الالكتروني  الموقع ، متوفر علىاجتهادتعر ف 2-
 .2:72ة، عالسا
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نستنتج من هذه المادة أنه  1«فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
إذا لم يكن هناك نص قانوني على قضية أو نزاع معين يعود القاضي إلى النص التشر عي 

ذا لم يجد يعود إلى العرف أو مبادئ القانون الطييعي  أو مبادئ الشر عة الإسلامية، وا 
 ومبادئ العدالة.

فإن الاجتهاد يعتير من مهام القاضي المختص في منح كل ذي حق حقه، حيث يعود 
سيب القاضي للقيام باجتهاد إلى دراسة القضايا التي يمكن أن تحدث أو التي حدثت في 

يكون هناك نقص أو غياب مادة أو حالة ما إذا كان هناك فراغ قانوني بمعنى آخر، عندما 
قانون معين تقوم يتنظيم مسألة معينة، حيث يقوم القاضي يإصدار أحكام قضائية تمثل 

لكي يقوم القاضي بالاجتهاد، على هذا الأخير أن تتوفر فيه الشروط، من  ،2مرجعًا يتقيد يها
 رة واسعة في ميدانه.يينها أن يكون القاضي على دراية واسعة بمهنة القضاء وأن يكون له خي

 :ثانيالفرع ال
 أنواع الاجتناد

 . )ثانيا(و الاجتهاد الدستوري )اولا(،للاجتهاد نوعان هما: الاجتهاد القضائي
 : ولا _الاجتناد القضائيأ        

تعتير السلطة القضائية سلطة عامة في تطييق القانون والتي تتمثل بمجموعة المحاكم 
والاجتهاد القضائي عبارة  ،الفصل في المنازعات المعروضة عليهاالموجودة في الدولة تتولى 

عن مجموعة من القواعد الموضوعية التي يستنبطها القاضي من ظروف القضية المعروضة 
 .3أمامه وتفسير النصوص القانونية واجبة التطييق

                                            

 سالف الذكر.، يتضمن القانون المدني الجزائري، 5757سيتمير  62المؤرخ في  75-57الأمر رقم 1-
، الاجتهاد القضائي مفهومه و شروطه، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الأول، مخير أثر الاجتهاد على حسين  ةجفر  2-

 .56بسكرة، ص جامعة محمد خيضر، ، كلية الحقوق و العلوم السياسية حركة التشر ع،
يوم أطلع عليه www.mawdoo3.comمتوفر على الموقع الالكتروني : ضحى الشافعي، تعر ف الاجتهاد القضائي، -3

 .52:57، الساعة 6362مارس  66

http://www.mawdoo3.com/
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 :انقسم الاجتهاد القضائي لنوعين هما
يكون في تفسير وفهم النصوص القانونية أو في  :الاجتناد فيما ورد نص قانوني -

 أو تعديلها. يإلغائهاما إمدى صلاحية القاعدة القانونية 
عن طر ق بحث القاضي عن قواعد أخرى  :قانوني نصالاجتناد فيما لم يرد عليه   -

يقوم يتطييقها سواء كان العرف أو العدالة أو مبادئ قواعد طييعية أو الشر عة الإسلامية 
وهذا ما ذكرته المادة الأولى من القانون المدني الجزائري، بحيث يقوم القاضي يتطييق قواعد 

 . 1اضيالعامة على الخاص أو على قضية المعروضة أمام الق
كسوني نجلوسلدول التي اتخذت النظام الأنجد أن للاجتهاد القضائي قيمة قانونية في ا

نجلترا والولايات المتحدة الأمر كية، حيث اعتير القضاء بمعنى الاجتهاد  مثل ير طانيا وا 
القضائي مصدرًا رسميًا لقواعد القانونية، يينما في النظام اللاتيني مثل فرنسا ومعظم 

ل العربية ومنها الجزائر التي اتبعت ونسخت معظم قوانين الفرنسية، اعتيرت التشر عات الدو 
 أن القضاء يأتي في المصادر الاحتياطية في بعض القوانين.

يجوز للقاضي الاجتهاد في ظل وجود نص قانوني، ولكنه يجب أن يلتزم يتطييق  حيث
ن منافٍ أو متعارضًا مع القانون الموجود والذي ذكره المشرع الجزائري، شرطًا أن لا يكو 

المبادئ الأساسية للقانون، حيث يمكن للقاضي الاستناد إلى مبادئ العدالة والمنطق ليقوم 
 باتخاذ القرار أو الحكم النهائي للقضية المطروحة أمامه.

بالنسبة للاجتهاد القضائي في القانون ضبط الاقتصادي، بالرغم من أنه مصدر 
احتياطي إلى أنه لا يمكن الاستغناء عنه وذلك نظرًا لأهميته حيث يدخل الاجتهاد القضائي 
في تفسير العديد من نصوص القانونية المتعلقة بالضبط الاقتصادي. ومن خلال هذه 

عبارة عن مجموعة الأحكام الصادرة » لقضائي الذي هو الدراسة يظهر تعر ف الاجتهاد ا

                                            

 .56، مرجع سايق، ص حسين فر جة  1-
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و يسمى باجتهاد المحاكم في المسائل القانونية المعروضة  1«عن المحاكم في مسألة معينة
 عليها.
المسائل القانونية المعروضة أمامه باعتبار أن القانون  فيالقاضي الاجتهاد  علىبمعنى 

 ة فيه.يتميز بالمرونة وكثرة التعديلات الموجود
 ثانيا _الاجتناد الدستوري :

مصدرًا لقانون الضبط الاقتصادي على وجه التحديد، ويقصد  الاجتهاد الدستوري  يُعتير
به اجتهاد الهيئات المكلفة بالرقابة على دستور ة القوانين في المسائل ذات الصلة بالقضايا 

المكلفة بالرقابة على الدستور ة ومن يين الهيئات ، 2الضبط الاقتصادي في مواجهة الدستور
، نذكر مجلس الدستوري ومجلس يالقوانين التي لها علاقة بقضايا ضبط الاقتصاد

ويقوم الاجتهاد الدستوري على تفسير الدستور، إذ يمكن أن يعتر ه بعض  ،المحاسبة
وقد نجد أن التفسير الدستوري له  ،الغموض أو اللبس الذي يغير من معنى نص الدستوري 

دة أنواع، منها تفسير الدستور الأصلي وتفسير الدستور الاحتياطي، بحيث أن تفسير ع
الدستور الأصلي تقوم به الجهة الأصلية المختصة بالتفسير، أما التفسير الاحتياطي تقوم به 

 السلطات في معرض قيامها يوظائفها.
 :تفسير الدستور الاصلي_ 1

ة التي خولها المشرع يهذا، حيث تتولى هذه وهو التفسير الذي تقوم به الجهة المختص
زالة الإ يهام المهمة بصفة أساسية لغرض إنصاف الغموض الذي يكتنف القواعد القانونية وا 

                                            

مجلة الدراسات محفوظ ين صغير، اجتهاد القاضي في العصر الحديث وضرورة التقنين في مجال الأحوال الشخصية،  1-
 .6355، 32جامعة محمد يوضياف، المسيلة، عدد كلية الحقوق و العلوم السياسية،  ،والبحوث القانونية

 .03ات في مادة قانون الضبط الاقتصادي، ص ، محاضر حساين سامية2-
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، وتتمثل هذه الجهات المختصة 1التي تحيط يها، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى سوء الفهم
 بالخيرة والمعرفة في التفسير.في سلطة التشر عية اليرلمانية أو سلطة قضائية تتمتع 

 :تفسير التبعياولا_ 
أن يكون بمناسبة قيام السلطات بمهامها التي خولها إياها المشرع ونميز أربعة أنواع 

 لهذا التفسير وهي تفسير تشر عي، تفسير قضائي، تفسير إداري، تفسير فقهي.
 :تشريعيالتفسير دستوري  - أ

السلطة التشر عية عند ممارسة مهمتها الأصلية يعتير أدق أنواع التفسير حيث تقوم به 
المتمثلة في السن قوانين تعتير امتداداً للدستور خاصة إذا تعلق الأمر بالقوانين العضوية 

 .2التي تعتير مكملة للدستور
 :قضائيالتفسير دستوري ب _   

 هو ذلك التفسير الذي يتولاه القضاء بمناسبة النظرة نظرة في الدعاوي المعروضة
عليه، فالقاضي من واجباته تطييق القانون وهذا التطييق يكون عن طر ق البحث والاجتهاد 
للنص القانوني، فالتفسير القضائي تنطيق عليه نفس الأهمية المعترف يها للأحكام القضائية 

 .3ما دام التفسير يندرج في إطار مقتضيات تطييق القانون بمفهوم واسع
 :تفسير الدستوري الاداري -ج

هو ذلك التفسير الذي تتولاه السلطة التنفيذية عن طر ق إصدار قرارات يناءً على نص 
تشر عي بغرض تفسير نص قانوني معين، حيث ينحصر دورها في إزالة الغموض عن 

 النصوص القانونية.
 

                                            

دادي سمير، رقابة المحكمة الدستور ة على دستور ة القوانين في الجزائر ودورها في إرساء دولة القانون، أطروحة ح 1-
 .625،ص  6360 ،قالمة 5727ماي  5، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتوراه

 .627، ص نفسهحدادي سمير، مرجع  2-
 .673مرجع السايق، ص حدادي سمير، 3-
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 :دستوري الفقنيتفسير  -د
لفُقناء التفسير الذي يقوم به ا:» يُعرف بعض الفقهاء التفسير الفقهي على أنه 

والمتخصصون في مجال القانون عند دراستنم للنصوص القانونية، ولا يتمتع هذا النوع 
نستنتج من هذا التعر ف أنَّ التفسير الدستوري الفقهي يقوم به ، 1«..من التفسير بالإلزام

الفُقهاء، وذلك من خلال القيام يتحليلات ودراسات للنصوص القانونية، وذلك لتبسيط وتسهيل 
هتمون بالدراسة القواعد الدستور ة، سواء كان للباحثين، الطلاب، الأساتذة، أو الذين م فهم

وهذا فيما يخص الاجتهاد الدستوري في القانون الجزائري، من يين  ،النصوص الدستور ة
 نذكر : الاجتهادات الدستور ة التي قام يها المشرع الجزائري 

 .2علق بالقانون الأساسي للنائبيت 5757غشت  63مؤرخ في  36القرار رقم   -
للرقابة الدستور ة القانون المتضمن  6335يناير  50مؤرخ في  56ي رقم أالر  -

 .3القانون الأساسي لعضو اليرلمان
 يتعلق بمراقبة مطالبه القانونية المتعلقة  6355 أوت6مؤرخ في  36الرأي رقم   -

 .4بقوانين المالية للدستور
القاضي في جنده  غراستفإ:»  الإسلامية عرفت الاجتهاد القضائي بنجد أن الشر عة 

لتنزيل حكم الشرع على القضية المطروحة أمامه عند عدم وجود نص يستند إليه من 
والمقصود يهذا التعر ف أن القاضي يقوم بالاجتهاد وذلك من أجل  5«الكتاب والسنة

                                            

 .673، صسايقحدادي سمير، مرجع  1-
سيتمير  2الصادر يتار خ  ،05عدد ر  ج يتعلق بالقانون الأساسي للنائب، 5757 أوت 63مؤرخ في  36القرار رقم 2-

5757. 
 عددج ر ون الأساسي لعضو اليرلمان، لرقابة دستور ة القانون المتضمن القان 6335يناير  50مؤرخ في  56الرأي رقم  3-

 .6335فيراير  2 خ ،صادر يتار  7
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية للدستور، جر دة  6355 أوت 6مؤرخ في  36القرار رقم 4-

 .6355سيتمير  7صادر في  ،70رسمية عدد 
 .75ق، ص المرجع الساي محفوظ ين صغير،5-
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وذلك عند عدم وجود نص يستند ، معينة في مجال معين مطروح أمامه استخراج حكم لقضية
وبذكر القانون ، إليه، و جتهد القاضي في فهم معنى المراد ذكره في نص القانوني وتفسيره

الفرنسي يتحديد مجلس الدولة الفرنسي قام يخلق عدة مفاهيم لها صلة بالضبط الاقتصادي 
رة والصناعة ومبادئ كمفهوم المرفق العام وميدأ حر ة المبادرة الخاصة من خلال حر ة التجا

 .1المساواة والقواعد المطبقة على مختلف العقود الإدار ة ذات الطابع الاقتصادي
ومن يين المفاهيم التي عرفها قانون المنافسة ذات صلة بالضبط الاقتصادي نذكر: 

المتعلق بالمنافسة في الفقرة 35/56قانون  0و ذلك من خلال المادة  "الضبط" و" السوق "
 2، فقانون المنافسة يهتم هو الاخر بحماية السوق من خلال مجلس المنافسة.""هو فقرة  "ب"

الاجتهادات القضائية التي قامت يها الدولة الجزائر ة قرار مجلس الدولة وبالعودة الى 
 .3ينك شركة أسهم ضد محافظ ينك الجزائريونين  6333مايو  5المؤرخ في 

يتدخلها في العديد من المرات في تفسير بعض  كما يشهد لمحكمة النقل الفرنسية
المفاهيم التي لها صلة بالقانون الاقتصادي بشكل عام منها مفاهيم قانون المنافسة خاصة 

 .4فكرة إخضاع الأشخاص العامة لهذا القانون 
يعود دور الاجتهاد الدستوري بالخصوص إلى مجلس الدستور الفرنسي الذي شهد 
تدخلًا لتفسير الأمور الغامضة المذكورة في النصوص القانونية فيما يخص المجال 

 الضبطي، وهو مجال الضبط الاقتصادي. 
 نذكر منها دوره في تفسير سيب الشرعية الدستور ة للسلطات الإدار ة، ودوره أيضًا في

تفسير السلطات التنظيمية والسلطة القمعية الممنوحة للسلطات الإدار ة في المجال 

                                            

 .03ص  حساين سامية ،مرجع سايق ، 1-
 الذكر.سالف 35/56قانون  -2

، يونين ينك شركة أسهم ضد محافظ ينك الجزائر على 6333ماي  5المؤرخ في  336567قرار مجلس الدولة رقم 3-
 .55:63على الساعة  66/0/6362يوم  www.conseild.dzالموقع: 

 .03حساين سامية، مرجع سايق، ص  4-

http://www.conseild.dz/
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حيث قام المجلس الفرنسي بشرح مسألة الشرعية الدستور ة لوجود هيئات ضبط ، 1الاقتصادي
الاقتصادية الفرنسية، وأيضًا ذكر اختصاصات الاستثنائية التي خولت لهيئات الضبط 

 .2يمية واختصاصات عقاييةالاقتصادية اختصاصات تنظ
 المطلب الثاني

 الضبط الاقتصادي   لقانون كمصدر تفسيري  الفقه 
الضبط الاقتصادي و هو أمر حيوي وضروري  يعتير الفقه كمصدر تفسيري  لقانون 

في السياق القانوني و الاقتصادي و يمثل الفقه جزءاً أساسيا من التراث القانوني الذي ينظر 
 إليه يتقدير كيير في العديد من اليلدان بما فيها الجزائر. 

، وأهميته في وضع القوانين وكيف يمكن )الفرع الاول(ليتم استكشاف مفهوم الفقه 
تطييق المبادئ الفقهية في اطار القوانين الاقتصادية لتحقيق وتنظيم النشاط 

 .الثاني ( )الفرعالاقتصادي
 :الفرع الأول

 الفقه مفنوم
الفقه هو مجموع الآراء التي يقولها علماء القانون وهم يفسرون أو ينتقدون قواعد 

، حيث مسّ جميع جوانبه، حيث أثار يقانونية، حيث لعب دورًا فعّالًا في ضبط الاقتصاد
كوجود هيئات الضبط الاقتصادي وتكييفها القانوني، ولطالما كان سباقًا على  إشكالياتعدة 

سلطات إدار ة مستقلة كانت من إنتاج  ي" هيفمصطلح "هيئات ضبط الاقتصاد ،القضاء
الفقه قيل القضاء والمشرع، كما يعترف بالحقوق والحر ات التي يتمتع يها المتعامل 

                                            

 .03، ، ص يق رجع سامحساين سامية ،  1-
 .03ص ، مرجع نفسه ،حساين سامية 2-
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الاقتصادي، منها حر ة المنافسة، حر ة الاستثمار، حر ة المبادرة، وغيرها، والتي اعتيرت 
 .1اديكأساس لممارسة عملية الضبط الاقتصادي من قيل هيئات الضبط الاقتص

إلى ظهور نوعين من الهيئات، وهي هيئات  إنسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي أدى
، وذلك 5773إدار ة مستقلة، حيث يدأ مسار ظهور سلطات الإدار ة المستقلة في يداية سنة 

أير ل  0المؤرخ في   352-73خلال إنشاء المجلس الأعلى للإعلام بمقتضى القانون رقم 
بعد ذلك، ظهور  ،متعلق بالإعلام 5773أير ل  2مؤرخ في  52، جر دة رسمية عدد 5773

، 303-6333ت السلكية واللاسلكية قانون سلطات أخرى كالسلطة ضبط الير د والمواصلا
ظهور و ، 324-6333التبغية بموجب القانون رقم  سلطة ضبط التبغ والمواد أيضاكما نجد 

لة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة هيئات تجار ة كالوكا
المحروقات  في المجال المنجمي، كما نجد أيضًا ظهور وكالتي 535-35المنجمية قانون رقم

 .7وغيرها من الهيئات التي تختص بالضبط الاقتصادي 356-37عن طر ق قانون رقم 
 

                                            

 .20ص  6365قانون الضبط الاقتصادي، دار الهدى، الجزائر،، لعقايي سميحة بشير الشر ف شمس الدين،1-
متعلق بالإعلام )ملغى( بقانون  5773 أفر ل 2مؤرخة في  52، ج ر، عدد 5773أفر ل  0مؤرخ في  35-73انون ق-2

أوت  65مؤرخ في  6356يناير  57مؤرخة في  6) ملغى(، جر، عدد  6356يناير  56مؤرخ في  37-56عضوي رقم 
 متعلق بالإعلام. 6360أوت  67مؤرخة في  72، جر، عدد 6360

القواعد العامة المتعلقة  يحدد 6333أوت  2مؤرخة في  25، ج.ر، عدد  6333أوت  7مؤرخ في  30-6333قانون -3
 بالير د والمواصلات السلكية واللاسلكية.

صادر في  53، جر، عدد  6335يتضمن قانون المالية لسنة  6333ديسمير  60المؤرخ في  32-6333قانون رقم -4

 .6333ديسمير  62
الملغى  6335يوليو  2مؤرخة في  07ج.ر، عدد ،يتضمن قانون المناجم ،  6335يوليو  0مؤرخ في  53-35قانون -5

 .6352مارس  03مؤرخة في  55، ج.ر، عدد متعلق بالمناجم ،  6352فيراير  62مؤرخ في  37-52بقانون 
يتعلق بالمحروقات معدل  6337يوليو  57مؤرخة في  73، ج.ر،  عدد  6337أير ل  65مؤرخ في  35-37قانون -6

 . 6332يوليو  03مؤرخة في  25، ج.ر، عدد  6332يوليو  67مؤرخ في  32-35مم بالأمر والمت
 .20ص  ،مرجع سايق،بشير الشر ف شمس الدين7-
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الآراء التي تصدر من علماء متخصصين مجموعة من »يعرف الفقه على انه:كما 
بدراسة القانون، ويندف تعريفه وتوضيحه للناس لتسنيل البحث في أمور الفقه 

منمته في توضيح وتفسير القانون بشكل مبسط  نواستخدامنا في أبحاثنم، حيث تكم
أما بالنسبة للقانون الفرنسي، فقد كان  "ومختصر ليستطيع أي شخص فنمه بوضوح ودقة

ه أثره في قيام القانون الفرنسي من خلال قيام الفقهاء الفرنسيين بالعمل على توحيد للفق
القانون الفرنسي في أواخر عهده، لكن بمجرد صدور مجموعة نايليون، ضعف أهميته 

 . 1واقتصر دوره على مجرد تفسير نصوصه
مكن إنكار كما نجد أن القانون السوري يعتير الفقه من يين المصادر الثانوية، ولا ي

مدى أهمية الفقه في تفسير القانون، ويقوم هذا الأخير يتطو ر القانون وتفسيره بشكل يفهمه 
الفقه القانوني هو أحد الركائز التي يقوم علينا يعتبر :» ويقول أحد الباحثين ،أفراد المجتمع

 حيث يساهم الفقه عن طر ق اجتهاده في يناء المجتمع. 2«حاجة المجتمعات
 الثاني الفرع

 أهمية الفقه 
إنّ للفقه أهمية كييرة في القانون تكمن في تفسير نصوص القانونية، بحيث إنّ هذه 

حيث يحاول الفقه في القانون إزالة الغموض ، النصوص قد تكون غير مفهومة وغامضة
 وتفسيرها يدقة لتكون مفهومة.

يقوم الفقه يرفع التعارض أو شرح القانون الذي  :وقد نجد نصوصًا تتعارض فيما يينها 
 .3أصول الفقه التي تقضي يجمع يين النصوص إن أمكن إتباعيحتاج إلى 

                                            

على  67/30/6362أطلع عليه يوم  www.alaw pedia.comالفقه كمصدر من مصادر القانون الموسوعة القانونية،1-
 .50:05الساعة 

 .50:27على الساعة  67/30/6362يوم   www.mawdoo3.comتسنيم أيو ناصر، تعر ف الفقه في القانون،  2-
،  العدد 5حوليات، جامعة الجزائر  ، مجلةالحقوق  اتفي كلي الديب جمال، أهمية تدر س علمي الفقه و أصول الفقه 3-
 .256-252ص ص  6357، سنة 00



 الضبط الاقتصادي  مصادر العامة للق انونال                                  الفصل الأول:

 

27 
 

تفسيرات الفقهاء للفصل في النزاعات المطروحة أمامه،  يإتباعيقوم القاضيبمعنى أن 
 .من خلال دراسات الفقه السابقة

إعداد مشروع القانون، يجب أن تتميز صياغته بالدقة، بعيدًا عن التعقيد، وتكون  عند
 الصيغ واضحة دون وضع قيود عليها.

دلالة النصوص على الأحكام مختلفة، فتتميز نصوص القانونية بأنها هناك من تكون  
نستنتج ، بالرغم   همن، صر حة، وهناك نصوص تكون ضمنية ويكون معناها غير واضح

دوره الثانوي يين مصادر القانون، إلا أنّ أهميته أكير من كونه مصدرًا غير أن الفقه له  نم
ة و رسمي، حيث يلعب دورًا هامًا في تفسير وتوضيح النصوص القانونية التي كانت غامض

 تفسيرها.
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 الفصل الثاني
 بط الاقتصاديبقانون الضالمصادر الخاصة  

الانتقال من الدولة متدخلة إلى دولة ضابطة جاء باللجوء إلى هيئات ضبط مستقلة،  نإ
فقد خصص المشرع الجزائري هذه السلطات للضبط وتنظيم السوق الاقتصادية كما تلعب 
هذه السلطات دورًا في معاقبة المتعاملين الاقتصاديين سواء كانت عقوبات سالبة للحقوق أو 

 عقوبات مالية.
مشرع الجزائري بتنظيم مهام هذه السلطات من خلال إصدار ترسنة من القوانين قام ال 

قصد تخفيف  ،وقد قام هذا الأخير بتوزيع مسألة الاختصاص بين مجال التشريع والتنظيم
 العبء على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تعتبر النصوص التنظيمية التي تصدر عن هذه السلطات من بين المصادر حيث 
الخاصة بقانون ضبط الاقتصادي وذلك عن طريق الاختصاص التنظيمي الذي تقوم به هذه 

(، كما نجد أن هذه السلطات قامت باستخدام سياسة نقدية من أجل )المبحث الأول الهيئات
ويعود سبب الجمع بين كل هذه ، فتح المجال أمام بعض النشاطات الاقتصادية

 ()المبحث الثانيمحاولة معاصرة متطلبات السوق  الاختصاصات إلى هدف رئيسي يكمن في
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 المبحث الأول
 الاقتصادي قانون الضبطالتنظيم مصدر خاص ب

المشرع الجزائري ممارسة سلطة التنظيم لبعض السلطات الإدارية المستقلة بعدما  خول
كانت تحتكر من قبل السلطة التنفيذية، والهدف من ذلك ممارسة الضبط الاقتصادي في 

 السوق في نطاق النشاطات الاقتصادية، حيث تقوم هذه الهيئات بوضع قواعد وأنظمة.

عن بعض صلاحيات لهذه الهيئات بقصد تخفيض  نجد أن السلطة التنفيذية تنازلت 
العبء عليها، يظهر ذلك من خلال التعديلات التي طرأت على الدستور الجزائري المادة 

، سنتناول في هذا المبحث الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط 02021من دستور  141
 (.المطلب الثاني (، إلا أن الاختصاص التنظيمي مقيد ومحدود )المطلب الأولالاقتصادية )

 المطلب الأول

 الاختصاص التنظيمي للسلطات الضبط الاقتصادية. 

الاختصاص التنظيمي لهيئات الضبط الاقتصادي من الجوانب الحيوية في  يُعتبر
النظام القانوني والاقتصادي لأي دولة، ويتعلق الأمر بإطار قانوني يحدد السلطات 
وصلاحيات هذه الهيئات، والتي تشمل صلاحية تنظيم الأنشطة الاقتصادية وفرض ضوابط 

 عليها. 

                                            

 انظر المادتين:1-
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير » التي جاء فيها ما يلي: 0202ستور من د 141 

 المخصصة للقانون.
 «الحكومة حسب الحالة يتدرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس 
التي نصت على مهام رئيس الجمهورية التي من بين هذه المهام المنصوص عليها  0202دستور  تعديل من 20المادة و  

 كون رئيس الجمهورية من بين الأعضاء المسيرين لسلطات الضبط.
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وتحديد خصائص الاختصاص التنظيمي لهذه الهيئات وعليه، يتطلب الموضوع تعريف 
 الفرعكما نشير إلى أن هناك صور خاصة للاختصاص التنظيمي لها )، (الفرع الأول)

(وفي الأخير، أن هذه الهيئات تخضع لرقابة السلطة التنفيذية عند ممارسة صلاحياتها الثاني
 (.الفرع الثالث)

 الفرع الأول

 هيئات الضبط الاقتصاديةتعريف الاختصاص التنظيمي ل 

الوسيلة » يقصد بالاختصاص التنظيمي الممنوح لسلطات الضبط الاقتصادية بأنه:
القانونية الممنوحة لها في حدود النصوص التشريعية المنشئة لها بقصد تمكينها من 

 1«ضبط النشاطات الاقتصادية، كل سلطة حسب المجال الخاص بها

بتعبير آخر، فإن الاختصاص التنظيمي عبارة عن مجموعة القرارات الإدارية الصادرة  
، اللوائح الإدارية هي أعمال قانونية تتسم بكونها 2""سميت باللوائحعن السلطة التنفيذية، 

عامة مجردة ملزمة، هدفها تنظيم المرافق العامة ومصالحها،  تتخذ هذه القرارات شكل قرارات 
ث يقصد من التنظيم مجموعة الإجراءات القانونية نظم أحكام وقواعد مسألة حي ،تنظيم
 .3معينة

يصدر في صورة انفرادية له الطابع التنفيذي،  يقانون إداري عمل  :أما القرارات
حيث حول المشروع  ،حيث ظهرت عدة لجان وسلطات ،4ويستهدف إحداث آثار قانونية

                                            

مذكرة ماستر، كلية الحقوق  بن حبيلس ويسام كينيوار هنيدة، الاختصاص التنظيمي للسلطات الضبط الاقتصادية،1-
 .00، ص 0212والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 

 .11:40، على الساعة 0204أفريل  11طلع عليه يوم http//:اcom lakhasly.انظر الموقع الإلكتروني:2-
،  20العدد ، 21مجلد زواوي نوال، المدخل لنظرية تحليل مفهوم السلطة، مجلة مدارات للعلوم الاجتماعية والإنسانية، 3-
 .173، ص 0201امعي غليزان، الجزائر، مركز الجال

 17/24/0204طلع عليه يوم الإدارية االعقود و  في مقياس نظرتي القرارات الاستاذ بالجيلالي خالد محاضراتانظر 4-
 .moodel-univ.tiaret dz : 11:02 .على الساعة
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صلاحية إصدار الأنظمة المتعلقة  البورصة ومراقبتهاتنظيمية عملية الجزائري اللجنة ال
  241-23من قانون  11المادة بالتنظيم وسير السوق القيم المنقولة وهذا حسب ما جاء في 

 .12-23من المرسوم التشريعي رقم  31ة المعدلة للماد
المتعلقة بالمتدخلين في  وتسهر هذه اللجنة على حماية المستثمرين ووضع القواعد

كما نجد أيضًا أن الاختصاص التنظيمي لهذه اللجنة، لجنة التنظيم عملية ، البورصة
 البورصة والقيم المنقولة لها ممارسات مباشرة وغير مباشرة للاختصاص التنظيمي.

الممارسة المباشرة للاختصاص التنظيمي: تتدخل اللجنة في وضع قواعد تتعلق بتسيير 
المنقولة وذلك بالسن ما تراه مناسبًا، تقوم بوضع قواعد متعلقة بالمتدخلين في القيم 

تتمثل في تقديم استشارة وتقديم  :الممارسة غير المباشرة لاختصاص التنظيمي ،2البورصة
 الآراء والمقترحات والتوصيات. 
تمم المتعلق بالمنافسة والمعدل والم 20/10من قانون  33كما نجد أيضًا في المادة 

، ينص على أن مجلس المنافسة يستشار في كل مشروع سواء كان نصًا 23/23بقانون 
تشريعيًا أو تنظيميًا له صلة بالمنافسة، حيث يُعتبر مجلس المنافسة المؤسسة المستقلة مكلفة 

بسلطة اتخاذ القرارات أيضا  يتمتع و، (المنافسة)بالتنظيم والمراقبة وضبط وضعية السوق 
 وابداء رأي المبادرة. والاقتراحات

الالتزام بتقديم تقرير سنوي من  أنا المذكور أعلاهمن القانون  07المادة  و تضيف
مجلس المنافسة إلى السلطة التشريعية ورئيس الحكومة ووزير المكلف بالتجارة، وهذا ما يدل 

                                            

ماي  03المؤرخ في  12-23و يتمم المرسوم التشريعي رقم  ، يعدل0223فيفري  17مؤرخ في  24-23قانون رقم 1-
 . 0223فيفري  12ادر في  ، ص11، المتعلق بالبورصة و القيم المنقولة، معدل ومتمم ، ج.ر، عدد 1223

 مجلةالوظيفةالتنظيمية للجنة التنظيم عملية البورصة ومراقبتها ودورها في ضبط السوق المالي، فاطمة الزهراء بدي، 2-
 .0202، جامعة تلمسان 0، عدد 1، المجلد  نومبروس الأكاديمية
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بة أعمال على وجود علاقة رقابية بين البرلمان ومجلس المنافسة، حيث يقوم البرلمان بمراق
 .1مجلس المنافسة

"من خلال القانون النقدي والمصرفي"بتسميته غيرتأما قانون النقد والقرض الذي ت 
في النظام المصرفي والنقدي،  ، حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الحوكمة03/22قانون 

تختص بمراقبة مدى احترام  22/12حيث أنشأت اللجنة المصرفية بموجب القانون رقم 
 . 2البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية وقواعد حسن سير المهنة

لأحكام مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية ل" لجنة  من بين مهام هذه اللجنة
 التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، ومعاقبة كل من يخالف هذه الأحكام.

عن طريق اللجنة الإشراف على  هطاعند العودة إلى قانون التأمين، يُضبطُه نشأما 
 27-21للأمر رقم  ممتالمعدل والمُ  243-23ي أُنشِئَت بموجب القانون رقم التأمينات الت

، وذلك من أجل تنظيم مختلف عمليات التأمين، حيث استخلفت المتعلق بقانون التأمينات
هذه اللجنة عن طريق السلطة التنفيذية من خلال عدة صلاحيات، كما أن اللجنة لا تصنف 
ضمن الهيئات الإدارية التقليدية، إلا أنها تشكل فئة جديدة ضمن الهيئات الإدارية المستقلة، 

 . 4ادرة عن هذه الهيئات الإداريةوالأساس في ذلك هو طبيعة القرارات الص
على التأمينات هي هيئة رقابية على نشاطات التأمين في ف منه فإن اللجنة الإشرا

الجزائر، حلَّت محل الوزير المكلف بالمالية الذي كان يمارس نفس الوظيفة، حيث أن هذه 
                                            

كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،ماسترعشاشة يسرى، النظام القانوني لمجلس المنافسة في التشريع الجزائري، مذكرة 1-
 .43، ص 0200 0201 معة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريج، سنةجا
كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،مجلة صوت القانون ربحي احسن، تدخلات الدولة في مجال الضبط مجال الاقتصادي، 2-

 .023ص  0211، 4عدد  جامعة بومرداس،
، 0223مارس  10، صادرة في 11بالتأمينات، ج ر، عدد ، متعلق 0223فيفري  02مؤرخ في  24-23قانون رقم -3

 20صادر في  13، ج ر عدد ، متعلق بالتأمينات1221يناير  01مؤرخ في  27-21يعدل و يتمم الأمر رقم 
 . 1221مارس

، أمين ، مذكرة لنيل شهادة الماسترلسمير رقية، قفصي نوال، دور اللجنة الإشراف على التأمينات في ضبط القطاع الت4-
 .13، ص0211-0214الصديق بن يحي، جيجل ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد 
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للقانون الضبط و أنها تصدر تنظيم،  بالتالي تعتبر مصدر اللجنة تتميز بالرقابة السابقة 
 . الاقتصادي

تشمل هذه الرقابة التي تؤديها اللجنة ضبط سوق التأمين من خلال مراقبة شركات 
التأمين وا عادة التأمين ووسطاء التأمين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأمين وا عادة 

 تتميز هذه الرقابة بالرقابة سابقة ورقابة لاحقة.  ،1تأمين

تتخذ السلطة  ،ين مباشرة نشاطها المتعلق بتأمينركات التأمين وا عادة تأمش تمكنحتى ت
حيث نجد أن  ،التنفيذية في سبيل ذلك مجموعة من القرارات تتعلق بالترخيص والاعتماد

 الوزير هو من يختص بقرار منح الترخيص كإجراء سابق على منح الاعتماد. 

يقصد بالترخيص هو الإذن الذي تمنحه السلطة الإدارية أو القضائية لشخص يقوم 
قانون التأمين، بعد ذلك يأتي الاعتماد،  012وذلك حسب ما جاء في المادة  2بعمل قانوني

 فلا يمكن لشركات تأمين ممارسة نشاطها إلا بعد حصولها على الاعتماد.

استشارة المجلس الوطني لمالية بعد يمنح الاعتماد من طرف الوزير المكلف با 
يحق للوزير أن يقوم برفض طلب الاعتماد، هذا القرار يكون  3حول قرار الاعتماد ،للتأمينات

 قابلا للطعن أمام مجلس الدولة.

، فيتم ضبطه من خلال اللجنة الكهرباء و الغاز أما فيما يتعلّق بضبط الكهرباء والغاز
طريق اللجنة الكهرباء والغاز، حيث تتمتع اللجنة فإنّ عملية تنظيم وضبط تتم عن 

بصلاحيات موكلة إليها منها سلطة اتخاذ القرارات الفردية، سلطة الرقابة والتحقيق، سلطة 

                                            

الكاهنة أرزيل، دور لجنة الإشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين، مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية، 1-
 .020، ص 0211، الجزائر، 21، العدد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

بوخالفة حنان،  هتهات فطيمة، سلطة لجنة الإشراف على التأمينات في ضبط نشاط قطاع التأمين، مذكرة ماستر، كلية 2-
 .42، ص 0203-0200الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .47بوخالفة حنان، هتهات  فطيمة، مرجع نفسه، ص 3-
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يتمثّل قانون  ،منح الرخص، سلطة قمع المخالفات، وغيرها من الصلاحيات التي تتمتع بها
، 1منه 110ء والغاز، وقد عُرِفت المادة المتعلق بالكهربا 21-20الكهرباء والغاز في قانون 

لجنة الضبط هيئة مستقلة تتمتع بشخصية قانونية واستقلال مالي، :»التي نصّت على
نزاع بينها وبين طرف آخر سواء كان بفي حالة نشو بمعنىأن «ويكون مقرّها بمدينة الجزائر

وأيضًا، تتمتّع بالاستقلالية  ،شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، يمكن أن تلجأ إلى القضاء لحلّه
بعيدة عن الاعانات التي تقدمها بمعنى آخر العمومية المالية، بمعنى أنّها بعيدة عن الخزينة 

بامتلاكها مصادر تمويل ميزانيتها خارج  الدولة، حيث تتمتع باستقلالية من حيث الوظيفة
ستها المالية. إضافة إلى هذا استقلالية في وضع تنفيذ سياميزانيتها،  اعانات الدولة و تسيير

 102ه المادة تأكّد هذا مامقابل الخدمات التي تقدّمها لزبائنها،  فانها تحصل على تمويل 
أعضاء اللجنة المدير وأعوان اللجنة  ضبطبكل شفافية وحياد  يمارس:»التي نصّت على

 «واستقلالية
يلاحظ أنّ هذه الهيئة تتميز بالحياد والاستقلالية تجاه الخدمات التي تقدّمها، وما يمكن  

ملاحظته أيضًا هو أنّ المشرع الجزائري قد سمح للسلطة التنفيذية بإخضاع هذه الهيئة 
تسمح لها  فنية ، وبصفة عامة، أنّ احتفاظ سلطة التنفيذية لنفسها بوسائل2لأوامرها وسيطرتها

 .3ل مباشرة في مجالات تُعَدُّ بمثابة اختصاص أصيل للسلطاتبالتدخ
 وقد منح المشرع الجزائري صلاحيات للجنة الكهرباء والغاز في أربع مجالات أساسية:

صدار آراء  :مجال التنظيم والرقابة اولا _ في  معللةتساهم في إعادة تنظيم القطاع وا 
تعاون مع الهيئات المعنية لضمان احترام قواعد المنافسة الحرة في توتقديم اقتراحات و 

                                            

بواسطة لقنوات  تعلق بالكهرباء والغاز، ي 0220فيفري  21مؤرخ في  21-20 من قانون  012-012-022راجع المواد 1-
 ، مرجع سابق. 0220فيفري  23صادر في  20، ج ر عدد 

وق ، جامعة منتوري، كلية الحق، مذكرة الماجستيرنوبال لزهر، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر2-
 .72، ص 0211، جامعة قسنطينة ، والعلوم السياسية

، مجلة الدراسات القانونية و الإقتصادية،  "تقدير استقلالية لجنة الكهرباء والغاز في القانون الجزائري "امينة مصطفاوي، 3-
 .027، ص 0200، 1، العدد 1المجلد ، 1كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجزائر 
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 و تراقب مدىوتعمل على قمع الاحتكار و تسهر على احترام شروط الحياد،  السوق،
 .1احترام القواعد التي نص عليها المشرع الجزائري 

الكهرباء تقوم اللجنة بمراقبة سير صندوق توزيع كأن  :في مجال تحديد التعريفات ثانيا_
، حيث يقوم هذا الأخير تقديم التعريفات الواجب تطبيقها على الزبائنتقوم ب والغاز و

 .بحساب تكلفة تحويل الخسائر
تقوم اللجنة باستعمال طلبات وتمنح الرخص لإنشاء استغلال  :في مجال التخطيط ثالثا_

 المنشآت الجديدة للكهرباء والغاز.
هناك غرفة للمصالحة وتحكيم بين أطراف سوق الكهرباء،  :في مجال النزاع رابعا_

 بمعنى أن النزاع الذي يقع بينهم يخضع إلى نوعين لحل النزاع: المصالحة أو التحكيم. 
هي تدخل طرف ثالث لحل النزاع، وتنحصر مهمة القائم بالمصالحة في  :المصالحة *

، وتُعتبر من 2ذي شب بينهمسماع الأطراف وتحليل وجهات نظرهم واقتراح حل النزاع ال
 الوسائل البديلة لفض النزاع. 

اتفاق لفض النزاعات التي نشأت أو ستنشأ بين أطراف نزاع معين عن  التحكيم هو *
طريق محكمين للفصل في النزاع، ويعتبر التحكيم من بين الوسائل البديلة عن القضاء لحل 

 النزاع.
بمعنى أنه بالرغم من أن لجنة الكهرباء والغاز تتمتع بالاستقلالية إلا أنها تخضع 

 أعمالها للرقابة السلطة التنفيذية. 
اللجنة المياه هي أيضًا تعتبر من بين سلطات الإدارية المستقلة التي تضبط قطاع 

طة ضبط المياه، حيث منحت لهذه السلطة سبيلًا آخر لتنفيذ وضبط قطاعها عن طريق سل
المتعلق بالمياه، حسب ما نصت عليه  21/10الخدمات العامة للمياه عن طريق قانون 

                                            

 .027نفسه، ، مرجع امينة صطفاوي م1 -
 .11:23على الساعة  10/24/0204اطلع عليه يوم   www.caci.dzالمصالحة و الوساطة:2 -
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تكلف سلطة الضبط بما يأتي: دراسة شكاوى المتعاملين أو مستعملي :»منه 4المادة 
 1«الخدمات العامة للمياه والصياغة كل التوصيات المناسبة

ويفهم من هذه المادة أن لجنة المياه لها صلاحية كاملة في الصياغة التوصيات، كما  
والتي تنص على أن سلطة   3232-20من المرسوم التنفيذي رقم  13نجد أيضًا في المادة 

ضبط خدمات المياه العامة تعد من مشروع تتمتع بالاستقلالية من الناحية المالية وتسير 
 قواعدها بنفسها.

ا نجد أيضًا في مجال البورصة تقوم بالتنظيم هذا الأخير عن طريق اللجنة التنظيم كم 
ومراقبة البورصة، وهي سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، أنشئت بموجب 

الإطار الوظيفي لهذه   يكمن، حيث 3المتعلق بالبورصة 12-23المرسوم التشريعي رقم 
كما نجد أيضًا على أنها لها صلاحية تأديبية، وهذا ، ةاللجنة في تنظيم ومراقبة البورص

 24-23المعدل والمتمم بموجب قانون   12-23ب ما جاء في المرسوم التشريعي حس
منه التي تحدثت عن العقوبات التأديبية التي تفرضها هذه السلطة  17إلى  11المواد من 

 . لكن من يقوم بمخالفة قوانينها باعتبار أن قوانينها ملزمة
علاقة وثيقة بين هذه اللجنة والسلطة التنفيذية تكمن في اله و تجدر الإشارة إلى أن هذ

حدود استقلالية القانونية من الناحية العضوية، هي مقيدة من حيث صلاحيات التي منحها 
لها المشرع الجزائري، حيث منح المشرع الجزائري صلاحيات تعيين معظم أعضاء هذه 

وات، فإنه تاد بصفة أساسية على الأاللجنة وأيضًا من ناحية التمويل، إذ أن اللجنة تعتم

                                            

، معدل 0221سبتمبر  4في  ، صادر 32عدد  ، .ج ر ،،متعلق بالمياه0221أوت  4في  ؤرخم 10-21قانون رقم 1-
 ومتمم.

يحدد صلاحيات و كذا تنظيم سلطة ضبط الخدمات ، 0220سبتمبر  07مؤرخ في  323-20مرسوم تنفيذي رقم -2
 ، ، ج ر323-20، يتضمن إلغاء مرسوم 0210يونيو  14مؤرخ في  133-10العمومية للمياه و عملها، ملغى بمرسوم 

 .0210يونيو  17، صادر في 33عدد 
في  ، صادر 34د عد ر ج متعلق ببورصة القيم المنقولة، ،1223ماي  3في  مؤرخ 12-23المرسوم التشريعي رقم 3-
 ، معدل و متمم.1223ماي  03
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عمومًا ما يجدر الإشارة إليه من حيث نطاق التطبيق، فإنما يلاحظه هو خضوع لجنة تنظيم 
، 02-21الأمر  1ومراقبة عمليات البورصة للرقابة مجلس في هذه الفترة، أي قبل تعديل

تائج استعمال يؤهل مجلس المحاسبة لمراقبة ن:»منه 11وذلك حسب ما نصت عليه المادة 
المساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العامة أو كل 
هيئة أخرى خاضعة للرقابة. مجلس المحاسبة لا سيما في شكل إعانات أو ضمانات أو 

 2«...رسوم شبه جبائية
يفهم من هذه المادة أن مجلس المحاسبة يقوم بمراقبة المساعدات المالية التي تمنحها  

الدولة مهما كان نوعها، وتقوم بتقييمها سواء كانت إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائية 
 .لمعرفة ما إذا كانت تناسب ميزانية الدولة

دي عن طريق تنظيم الاقتصا بطالضهيئات يث يظهر الاختصاص التنظيمي لكل ح 
شرط أن لا تكون سالبة  ،3قمعية، وفي بعض الأحيان تقوم أيضاً بتقرير عقوبات مراقبة

للحريات، حيث تكون على شكل غرامات مالية. وبالعودة إلى سلطة ضبط الخدمات العامة 
وجودها بالنظر إلى صلاحيات التي منحها لها المشرع الجزائري ة للمياه، بالرغم من ضرور 

 32لجريدة الرسمية عدد المتعلق بالمياه ا 0221المؤرخ في أوت  10-21خلال قانون من 
التي حددت قواعد تنظيم هذه السلطة والمهام التي يجب عليها أن تمارسها، ، 0221لسنة 

                                            

كلية الحقوق و ،11ريم حيدر، سلطة ضبط سوق القيم المنقولة في القانون الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 1-
 .011جامعة قسنطينة، ص  العلوم السياسية ،

يوليو  03في  ، صادر 32، عدد .ج.جج ر ،،يتعلق بمجلس المحاسبة1221يوليو  17مؤرخ في  ،21/02أمر رقم 2-
 معدّل والمتمم.، 1221

عقوبات قمعية: تتمتع سلطات الضبط بسلطة توقيع الجزاء على الأعوان الاقتصاديين في حالة مخالفتهم قواعد الأنظمة  -3
حطاش ، مرجع صادرة منها: عقوبات مقيدة للحقوق كسحب الاعتماد أو الترخيص، و عقوبات مالية، كالغرامات المالية

عمر، سلطات الضبط المستقلة ظاهرة قانونية جديدة لضبط السوق، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، 
 .723، ص 0217كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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المتضمن صلاحيات وكذا  323-20بصدور المرسوم التنفيذي المشرع الجزائري حيث دعم 
 . 1ت المياهقواعد تنظيم سلطة الضبط خدما

هذه الأخيرة بعد أن تم استحداث السلطة بموجب  بإلغاءأن المشرع الجزائري قام  إلا
، حيث حول المشرع 323- 20المتعلقة بالغاء المرسوم التنفيذي  133-10عي نص تشري

وزارة الموارد إلى الجزائري جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل والمستخدمين 
أعضائها كل من وزير الموارد المائية ووزير  ،يعينتعده اللجنة 2بعد إجراء جردالمائية 
كما نجد أيضاً من بين الوكالات التي استغنى عنها المشرع الجزائري نجد سلطة  ،المالية

المتضمن قانون  23-0222ضبط سوق التبغ والمواد التبغية التي تم إنشاؤها بموجب قانون 
 0221.3المالية لسنة 

 فرع الثانيال
 مميزات الاختصاص التنظيمي لهيئات الضبط الاقتصادية 

تتمثل في خصائص لهيئات الضبط الاقتصادية بمجموعة من التتميز سلطة التنظيم  
(، سلطة ثالثا(، سلطة قائمة بذاتها و مستقلة )ثانيا(، سلطة عامة )أولاالسلطة الرئاسية )
 (.رابعا ذات مجال خاص )

 :ةيالرئاس سلطةأولا: ال
قام المؤسس الدستوريبتحويل سلطة تنظيمية لرئيس الجمهورية في مسائل غير  

من دستور  1فقرة  143مخصصة للقانون وهذا حسب ما نصت عليه المادة 
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة :»0213
وبالتالي فقد حددت هذه المادة الجهة المختصة بممارسة السلطة التنظيمية المتمثلة  «للقانون 

                                            

الخدمات يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط  0220سبتمبر  07المؤرخ في  20/323المرسوم التنفيذي 1-
 .0220 سبتمبر 00، صادر في  13عدد  .العمومية للمياه، ج ر

 .00، ص 0203بعوش دليلة، آليات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري، ناشر ألفا للوثائق، عمان سنة 2-
 .0222عدد  ج.ر.ج.ج،، 0221يتضمن قانون المالية لسنة  0222ديسمبر  03مؤرخ  0222/23قانون 3-
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، حيث أنه نجد رئيس الجمهورية في قائمة من يسير هذه السلطة 1في السلطة التنفيذية
وهذه النقطة من بين قوة رئيس الجمهورية، حيث أنه لا يمكن للبرلمان  (،سلطة التنفيذية)

رئاسي، وبالتالي فإن السلطة التنظيمية أو الاختصاص التنظيمي التدخل في اختصاص ال
 هي السلطة الرئاسية باعتبار أنها مرتبطة برئيس الجمهورية.

 سلطة عامةثانيا: 
تنظيمات رئيس الجمهورية بالعمومية والتجريد والمقصود بها هو أنها تشمل  توصف

خطاب موجه لعامة الأفراد بمعنى أنها تنظيمات رئيس الجمهورية تشمل جميع الأشخاص 
 .المتواجدين في المجتمع، فالتنظيم لا يعني عدم قابلية هذه القواعد للتعديل أو الإلغاء

لتنظيمية لا تعني انطباقها على كافة الأفراد فقط مع العلم أن عمومية النصوص ا 
تنطبق عليهم جميعا أو على فئة معينة منهم، حيث يتميز القرار التنظيمي عن القرار الفردي 

 .2بصفة العمومية والتجريد
 .سلطة قائمة بذاتها ومستقلةثالثا : 

رئيس الجمهورية  يقصد بالسلطة التنظيمية المستقلة بذاتها تلك السلطة التي ينفرد بها 
دون غيره بمعنى آخر أن المشرع الجزائري منح لرئيس الجمهورية سلطة قائمة ومستقلة 
بذاتها تنفرد عن غيرها من صلاحيات، وهذه بصورة ينظم فيها مواضيع مستقلة وخارجة عن 

 .3مسألة تنظيم وتنفيذ القوانين
أدوات قانونية  تعد تنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية بشكل خاص بمقتضى 

 .4طار معين يرسمه لها القانون إتذكر بالمراسيم الرئاسية غير مقيدة ب
                                            

كلية الحقوق  ،ختارية، ناصر أمينة، السلطة التنظيمية  المستقلة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماسترمفتاح م 1-
 .23، ص0210والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، 

علوم كلية الحقوق وال،  بولسان زينب، حجاز نبوية، السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية، مذكرة ماجستير في القانون العام2-
 . 11،ص 0210سنة  ،جيجل ،السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى

 .0مفتاح مختارية ، ناصر أمينة، المرجع السابق، ص 3-
 .11بولسان زينب، حجاز نبوية، المرجع السابق، ص 4-



 الفصل الثاني:                                المصادر الخاصة بق انون الضبط الاقتصادي
 

 40  
 

هو النص القانوني الذي يصدر من رئيس الجمهورية وفقاً  :المرسوم الرئاسي _1
وباعتبار أن رئيس الجمهورية شخصية إدارية على مستوى  ،لإجراءات معينة له قوة القانون 

هرم السلطة التنفيذية، فقرارات إدارية في شكل مراسيم رئاسية تأتي بنوعين: مراسيم تنظيمية 
 ومراسيم فردية.

هي عبارة عن قرارات إدارية صادرة عن رئيس الجمهورية  :المراسيم التنظيمية _2
سبتمبر  13المؤرخ في  11/047ك المرسوم الرئاسي ومثال على ذل ،وتتضمن قواعد عامة

 . 10211سنة  12الذي يتضمن الصفقات العمومية جريدة رسمية عدد  0211
أما المراسيم الفردية فتختص بتعيين أو ترقية أو توقيف مهام الموظفين، وهي من 

 صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار مراسيم فردية.
 سلطة ذات مجال خاصرابعا : 

وهذا  2يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون  
منه فإن للسلطة التنظيمية مجال خاص يعود  0213من دستور  143ما نصت عليه المادة 

لرئيس الجمهورية يستطيع من خلالها تنظيم أي مسألة أو ميدان لا يدخل ضمن 
 0213من الدستور  142أما في المادة ، 3الحصراختصاصات البرلمان الواردة على سبيل 

من  141كما نجد أيضا المادة  ،التي نصت على اختصاصات التي يشرع فيها البرلمان
التي نصت على أن البرلمان يشرع بقوانين عضوية لهذا لا يمكن للبرلمان  0213دستور 

ن حدث ذلك فيقوم رئيس الجمه  بإخطارورية تعدي على المجال صلاحيته واختصاصاته وا 
 .4مما قد يرتب الغاء القانون  ،بذلك  ي مجلس الدستور 

 
                                            

 .2:02على الساعة  04/24/0204طلع عليه يوم  .elmohami.com:المراسيم الرئاسية1-
 .13زينب، مرجع سابق، ص  بولسان2-
 .13بولسان زينب، مرجع نفسه، ص 3-
 ، سالف الذكر.0213من دستور  142-141-143انظر المواد 4-
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 الفرع الثالث
 صور الاختصاص التنظيمي لهيئات الضبط الاقتصادية 

طفاء الفعالية   إن المساهمة في الاختصاص التنظيمي في مجال النشاط الاقتصادي وا 
عليها تقضي بتقييم وتقدير هذه الوظيفة في هذا المجال كأسلوب فعال ومرن وكذا عامة 

تكمن صور الاختصاص  ،1تضمن حياة ضبط النشاط الاقتصادي كتقنية قانونية متطورة
أو آراء  اتبواسطة الاستشارة أو بواسطة تقديم توصيالتنظيمي عن طريق المساهمة أما 

 .والاقتراحات
 :المساهمة عن طريق الاستشارة اولا_
 يتجسد الاختصاص التنظيمي عن طريق المساهمة من خلال الاستشارة 
 :تعريف الاستشارة  _1

تعرف الاستشارة على أنها إذا كانت الاستشارة في نظر الكثير من الفقهاء تعني شرحا 
منظما يحوي مجموعة من المبادئ فقهية فإنه يمكن القول أن الاستشارة مجموعة من الآراء 

لكن قبل دراسة أنواع الاستشارة  2الفقهية التي تصدرها الهيئات الاستشارية وفقا لقواعد علمية
 من بين ،الوجوبية والاختيارية يجب معرفة أولا هيئات التي تساهم في الاختصاص التنظيمي

،و هي في المقام الاول سلطات هيئات إدارية مستقلة نجد  الهيئات التي تقوم بتقديم الاستشارة
بمعنى انها ليست هيئات استشارية بسيطة ،فهم لا يستفدون من سلطة صنع القرار الحقيقية 

و تتمثل  3ع ضمن الاختصاص السلطة التنفيذيةفحسب، بل ان سلطة اتخاذ القرار هذه تق
 : في

 
                                            

، كلية ضبط الاقتصادي، أطروحة الدكتوراهبن رمضان عبد الكريم، ضوابط توزيع الاختصاص في تنظيم مجال ال1-
 .043، ص 0210الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، 

 .047، ص نفسهبن رمضان عبد الكريم، مرجع 2-
3
 -Rachid Zouaimia « les autorités administratives indépendant et la régulation économique »,Revue 

idara n 28,p25.      
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 :مجلس المنافسةأ_
حيث أعطى المشرع الجزائري صلاحيته لمجلس المنافسة  ،نجده في مجال المنافسة 

والغي بمقتضى  1221جان في  01مؤرخ في  23- 21الذي أنشئ بموجب قانون رقم 
حيث يتمتع مجلس المنافسة بالشخصية ، 0223جويلية  12مؤرخ في  23-23قانون 

من قانون صفر ثلاثة  03المعنوية والاستقلال المالي والإداري وهذا ما نصت عليه المادة 
تنشئ سلطة إدارية مستقلة تدعي في :» على أن  20/10صفر ثلاثة التي عدلت بقانون 

وضع لدى صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ت
نستنتج من هذه «الوزير المكلف بالتجارة يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر

 .1المادة أن مجلس المنافسة يتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية
تتمثل خصائص هذه اللجنة من خلال هذه المادة على أن مجلس المنافسة سلطة 

بمعنى أنما  ،إداري بطابع أنه يتميز  23-23من الأمر  03إدارية حسب ما جاء في المادة 
وأيضًا تتمتع مجلس المنافسة  2تصدره من أعمال قانونية أو أعمال مادية ذات طبيعة إدارية

 10نجد أن تركيبة المجلس تتكون من  23-23النصوص الأمر فبرجوع إلى  ،بالاستقلالية
 .عضو
 :د والمواصلات السلكية واللاسلكيةسلطة ضبط البري ب_   

                                            

 سالف الذكر.، 1221 23-21رقم  أمر1-
 مجلة طبنة، "المنافسة وصلاحياته في التشريع الجزائري الطبيعة القانونية لمجلس "بريك عبد الرحمن، بريك فارس، 2-

 .147، ص 0212المركز الجامعي بريكة، الجزائر،   ،للدراسات العلمية
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حكام التشريعية الذي ألغى جميع الأ 23-0222أنشئت هذه السلطة بموجب قانون  
المتضمن قانون البريد  1221ديسمبر  32المؤرخ في  02-71السابقة للأمر 

 ، حيث تعتبر نموذجًا لسلطات الضبط المستقلة. 1والمواصلات
 :لجنة الكهرباء والغاز_ج  

 قنواتالمتعلق بالكهرباء والغاز بواسطة   212-20 أنشئت هذه اللجنة بموجب قانون 
ضبط  لجنة:»منه هذه اللجنة على أنها 110حيث عرفت المادة ، 1/0/0220مؤرخ فيه 

 «كون مقرها بمدينة الجزائريهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي و
نستنتج من هذه المادة أن المشرع الجزائري منح الاستقلالية لهذه الهيئة وجعلها تتمتع 

 بشخصية قانونية كما نجدها أنها كغيرها من السلطات تتمتع بالاستقلال المالي.
 :لجنة الإشراف على التأمينات _     د

 24- 23حيث أنشئت بموجب قانون  ،تعتبر أيضًا من بين الهيئات الإدارية المستقلة 
 27- 21من الأمر  022التي تعدل المادة  03معدل لقانون التأمين، حيث نصت المادة 

ل لجنة الإشراف على التأمينات التي تتصرف كإدارة الرقابة بواسطة الهيك أتنش:»على
عادة  المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية تمارس الرقابة الدولية على نشاط التأمين وا 

 «،....التأمين من طرف لجنة الإشراف على التأمينات المذكورة أعلاه
أن لجنة الإشراف على التأمينات  24-23 من قانون  03نستنتج من هذه المادة 

تمارس الرقابة على نشاط التأمين وا عادة التأمين حيث أنها وردت بعض الصلاحيات التي 

                                            

  2، مؤرخة في 02، عدد  .، يتضمن قانون البريد والمواصلات، ج ر1221ديسمبر  32مؤرخ في  02-71أمر رقم 1-
، 0222أوت  3، مؤرخة في 40، ج.ر، عدد 0222أوت  1مؤرخ في  23-0222، ملغى بالقانون رقم 1273 أفريل

، عدد .ج.ج، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات، ج.ر0210ماي  12مؤرخ في  24-10ملغى بالقانون رقم 
 , معدل ومتمم.0210ماي  13، مؤرخة في 07
، صادرة 02عدد  ،ج ر ،0220فيفري  1المؤرخ في  ،بواسطة القنوات لق بالكهرباء والغازالمتع  21-20 رقم قانون 2-
 .0220فبراير  3في 
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أعضاء من بينهم رئيس يعينون بموجب مرسوم  1كانت سابقاً لوزير المالية تتشكل من 
 .1رئاسي بناءً على اقتراح وزير المالية

 :لانية المستعملة في الطب البشري الوكالة الوطنية للمواد الصيد_ه
ة 02مؤرخ في  13-20أُنشئت هذه الوكالة بموجب قانون   حيث  20220جويلي

 1فقرة  173المادة  نصتأصبحت الوكالة تشارك وزارة المالية في تسيير هذا القطاع، حيث 
الوكالة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يحدد تنظيم  ،منه

كالسهر على  :من نفس القانون المهام الرئيسية 3فقرة  137أيضاً المادة  و نصتالوكالة 
تشجيع الإنتاج الوطني في مجال المواد الصيدلانية، السهر على احترام القوانين والتنظيمات 

 . 3بأنشطة الصيدلانيةالمتعلقة 
 :لاستشارة الوجوبية_ا2
تعتبر الاستشارة واجبة نوع من أنواع الاستشارة حيث أنها سُميت بالوجوبية لأن  

تكون هيئة المستشارة مجبرة على  ،4النصوص القانونية الزمت السلطة التنفيذية اللجوء إليها
طلب الاستشارة من هيئات الضبط المستقلة: مجلس المنافسة، سلطة ضبط البريد 
والمواصلات السلكية واللاسلكية، لجنة الكهرباء والغاز، اللجنة الإشرافعلى التأمينات، الوكالة 

الهيئات دور  حيث تلعب هذه ،الوطنية للموارد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 
هيئات استشارية لدى السلطة التنفيذية فيما يخص تحذير النصوص التشريعية والتنظيمية 

بالنسبة لمجال المنافسة، حيث يطلب وزير التجارة  20/10وهذا حسب ما جاء في قانون 
                                            

 01المؤرخ في  27-21 للأمر، معدل ومتمم 0223فبراير  02المتعلق بالتأمينات، المؤرخ في   20-23القانون رقم 1-
 .0223مارس  10صادرة في  11، عدد .ج.ج، ج.ر1221يناير 

فتوس خدوجة، الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن 2-
 .41ص  0212ميرة، بجاية، 

المتعلق  1201فبراير  13مؤرخ في  21-01يعدل ويتمم القانون رقم  0220 يوليو 02المؤرخ في  20/13القانون رقم 3-
 .21-20من القانون رقم  111انظر المادة تمم  و معدل و م بحماية الصحة وترقيته

زكريا بوعون، دور الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري في حماية المستهلك، مجلة الاجتهاد 4-
 .0217، قسنطينة، 14القضائي، العدد 
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من قانون  31 1ه المادةتاستشارة الاجبارية عند إعداد مشروع نص تنظيمي وهذا ما أكد
ويمكن أن تستشيره أيضاً في المواضيع نفسها الجماعات ..:» ت على، نص23-23

المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية وكذا 
 «الجمعية المستهلكين

يفهم من هذه المادة أن مجلس المنافسة يبدي رأيه في كل مسألة لها علاقة بالمنافسة  
زمة بقوة القانون بحيث إن لم يحترم إجراء الاستشارة يكون عملها باطلًا وهذه الاستشارة مل

باعتبار أن عملية طلب الاستشارة شرط جوهري ليكون عمل هذه الهيئات صحيحاً، فمجلس 
 الأمر من 33و  31فنلاحظ ذلك من خلال مواد  ،2المنافسة يمارس دور الهيئة الاستشارية

 . 20/310من قانون  12 و 4بالمواد  ةالمعدل 23-23
تتمثل الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة فيما يخص تقنين الأسعار، التجميعات 

 .23-23من قانون  17الاقتصادية وهذا ما نصت عليه المادة 
 :الاستشارة الاختيارية_ 3

 ،في كل مسألة ترتبط بالمنافسة، إذا طلبت الحكومة منهرأيه مجلس المنافسة  يبدي
في هذه الحالة، تكون الهيئة الإدارية  ،4يقصد بهذه الأخيرة كل من الوزير الأول والوزراء

وقد سميت  ،التنفيذية لها الحرية الكاملة في إصدار قراراتها، سواء طلبت الاستشارة أم لا
تطلبها تلقائيًا، لأنها غير مفروضة بنص يعطيها صفة  منالإدارة  كون بالاستشارة الاختيارية 

 .5لالتزاما

                                            

 .24فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص 1-
تصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن حبيلس وسام، هنيدة كنيوار، الاخ2-

 .33، ص 0212العلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل
 .33بن حبيلس وسام، مرجع سابق، ص 3-
 .سالف الذكر، 23-23من الأمر رقم  31انظر المادة 4-
 .42فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص 5-



 الفصل الثاني:                                المصادر الخاصة بق انون الضبط الاقتصادي
 

 46  
 

ونكون أمام الاستشارة الاختيارية في حالة عدم وجود نصوص قانونية توجب على 
 1وتبقى الإدارة هي صاحبة القرار ،الإدارة ضرورة الاستجابة لهذه الاستشارة

 :مي عن طريق تقديم توصيات والآراءالتنظي لاختصاصثانيا_  
عن طريق تقديم الاقتراحات تخلق علاقة مباشرة بين الهيئة المقترحة والسلطة  المساهمة

التنظيمي عن المتخذة للقرار الأخير، المتمثلة في السلطة التنفيذية، سواء كان الاختصاص 
 طريق تقديم الآراء والمقترحات، أو عن طريق تقديم التوصيات. 

 
 :الآراء المساهمة عن طريق تقديم_ 1
تبدي سلطات الضبط المستقلة رأيها لتفسير النصوص التشريعية والتنظيمية، كما  

 ،2تسمح بالتعرف على رأيها في مسألة معينة غير واردة صراحة ضمن النصوص القانونية
فالاقتراح هو عرض  ،الاقتراح قانونيًا، أكثر قوة من الآراءالزامية، ففالآراء مجردة من أي قوة 

 .ذاتي  ما الرأي فهو اعتقادفكرة للمناقشة، أ
فمجلس المنافسة تعتبر سلطة إبداء الرأي  20/10من قانون  10حسب نص المادة  

والاقتراح بمبادرة منها أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة، أو كل من يمارس مجلس 
راح المنافسة هذه الصلاحية عادة من خلال التقارير السنوية التي تعدها، مثلًا، تقديم اقت

 .3بتعديل النصوص القانونية أو التنظيمية المرتبطة في المنافسة
أما بالنسبة للجنة الإشراف على التأمينات، نقصد فقد منح لها المشرع الجزائري  

الذي يوضح  20/4113من المرسوم التنفيذي رقم  13صلاحية تقديم الاقتراح بموجب المادة 
                                            

الاليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، منصور داود، 1-
 .121، ص 1213جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .12فتوس خديجة، مرجع سابق، ص 2-
 .134، دار الهدى، الجزائر، ص  بشير الشريف شمس الدين، لعقابي فتيحة، قانون الضبط الاقتصادي3-
 02، عدد  .ج.ر، لجنة الإشراف على التأميناتيوضح مهام ، 0220أفريل  2، مؤرخ في 113-20مرسوم تنفيذي رقم 4-

 .-0220أفريل, 13مؤرخة في 
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قوم أيضاً الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وت ،مهام اللجنة الإشراف على التأمينات
 .1المستعملة في الطب البشري بتقديم اقتراحات للسلطة التنفيذية

كما نجد أيضاً لجنة الكهرباء والغاز، فهي الأخرى من بين الهيئات التي منح لها  
من قانون  111المشرع الجزائري صلاحية إبداء الرأي والاقتراح، وهذا ما نصت عليه المادة 

 114في إطار المهام المنصوص عليها في المادة اللجنة تقوم  :»ي جاء فيهت، وال20/221
 بما يأتي: 

 .أراء مبررة وتقديم اقتراحات في إطار القوانين المعمول بهاإبداء  -
 .اقتراح قرار  منح الامتياز على الوزير المكلف بالطاقة  -
 ...اقتراح معايير عامة تتعلق بنوعية العرض وخدمة الزبون وكذا التدابير الرقابية  -
 .إبداء الرأي المسبق في عملية تكتل المؤسسات  -
 :ريق مساهمة في تقديم توصياتط الاختصاص التنظيمي عن_ 2

تتمثل توصياتها في تفسير مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليق عليها، 
بحيث أن سلطة الضبط تساهم في إعداد القوانين عن طريق السلطة التنظيمية المخولة لها. 

 .3كما أنها تشارك في التدقيق بها بواسطة التوصيات
الضبط الاقتصادي متعددة منها ما جاءت به في المادة  في مجال 4تطبيق التوصيات

حيث منح المشرع  ،في مجال البريد والاتصالات الالكترونية 24-10من قانون  14
كما نجد من  ،الجزائري للجنة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية صلاحية تقديم توصيات

                                            

 .10فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص 1-
 ، سالف الذكر.، المتعلق بضبط الكهرباء والغاز21-20من قانون  111انظر المادة 2-
 .30كنيوار هنيدة، مرجع سابق، ص بن حبيلس وسام، 3-
نظرًا : هي عبارة عن توجيهات يقدمها الفرد أو الهيئة، وتكون غير ملزمة، ولكن على الأفراد احترامها، التوصيات-4

 .32، بن حبيلس وسام، كينوار هنيدة، مرجع سابق، ص لأهميتها في تحسين الأوضاع
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لس المنافسة فيما يخص مجال جهة أخرى في مجال ضبط السمع والبصر لتقديم توصية لمج
 241-14من قانون  12الأنشطة السمعية والبصرية وهذا ما نص عليه المادة 

أما في مجال المحروقات فالمشرع الجزائري منح لها فقط حق تقديم التوصيات من أجل 
منح أو سحب الامتياز وهذا حسب ما جاء في المدى أربعة من المرسوم التنفيذي رقم 

 2يحدد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبهالذي  340 27
 
 

 الفرع الرابع
 رقابة السلطة التنفيذية على مهام السلطات الضبط الاقتصاديال

تنوعت السلطات الإدارية حسب تنوع مجالاتها الاقتصادية والمالية حيث تتميز هذه  
الهيئات بشخصية المعنوية والاستقلالية تعني استقلاليتها عن السلطة التنفيذية التي كانت 

بالرغم من أن السلطات الإدارية المستقلة  ،3صاحبة الاختصاص الأصلي في الضبط التنظيم
ية إلى أن هذا لا يعني أنها لا تخضع للرقابة السلطة التنفيذية حيث نجد تتمتع بالاستقلال

ورقابة مباشرة على  ()اولانوعين من الرقابة: رقابة غير مباشرة على أعمال هيئات الضبط
 (.)ثانياأعمال هيئة الضبط

 :رقابة غير مباشرة على أعمال هيئات الضبطالاولا_ 
المقصود بالرقابة غير المباشرة على أعماله هيئة الضبط المستقلة التي تمارسها  

السلطة التنفيذية وتلك الرقابة الممارسة من خلال امتلاك السلطة التنفيذية السلطة التقرير 
                                            

علق بالنشاط السمعي و البصري، ج.ر، عدد المت،0214فيفري  14مؤرخ في  24-14 رقم من قانون  12انظر المادة 1-
 .0214مارس  03، صادرة في 13
الذي يحدد إجراءات منح امتياز نقل  0227فبراير  7مؤرخ في  340-27من المرسوم التنفيذي رقم  4انظر المادة 2-

 معدلو متمم.، 0227نوفمبر  14صادر في  71، عدد  المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه، ج ر
مجلة البحوث و العقود و الرقابة على أعمال"،  لضبط المستقلة للسلطة التنفيذية خضوع سلطات ا"ايت وازو زاينة، 3-

 .2، ص 0213تيزي وزو ،  كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري،،13، العدد قانون الأعمال
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فتحديداً نظام الداخلي بسماح المشرع الجزائري ،1وتحدد النظام الداخلي لبعض هيئات الضبط
ذية مهمة تدخل في وضع النظام الداخلي حسب القواعد التي حددها المشرع لسلطة التنفي

 .2كالمجلس المنافسة
كما نجد من جهة أخرى وجود سلطات ضبط لا تضع سلطة تنفيذية نظامها الداخلي  

ومنها مجلس النقد والقرض ومجلس النقد والمصري في سلطة الضبط في مجال البريد 
ء والغاز لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها حيث تقوم والاتصالات سلطة ضبط الكهربا

 .3نظامها الداخلي في أول اجتماع لأعضائها بإعدادهذه اللجنة لجنة التنظيم عملية البورصة 
تنفيذية، إلى جانب أنها تتدخل في وضع نظام النجد أن السلطة عن ذلك  فضلا

تختلف موارد  ،الموارد المالية للهيئةالداخلي لبعض هيئات الضبط، نجدها أيضًا تتحكم في 
المالية من هيئة إلى أخرى، فهناك من تعتمد على الدولة بتخصيص جزء من ميزانيتها 

عن الأعمال والخدمات التي تؤديها، مثل  الأتاواتلصالح هذه السلطات، وهناك من تأخذ 
لتي اومراقبتها، وكسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ولجنة تنظيم عملية البورصة 

 المحروقات والوكالتين المنجمتين بحكم طبيعتها التجارية.
بينما لا تجوز السلطات الأخرى، بحكم  بعدم تمتعها بالشخصية المعنوية، مثل مجال  

 .4النقد والقرض، واللجنة المصرفية لجنة الإشراف على التأمينات
 :بل السلطة التنفيذيةت الضبط من قرقابة مباشرة على أعمال السلطا_ثانيا

من المفترض أن الهيئات الإدارية المستقلة هي هيئات مستقلة، أي لا تخضع لأي  
ولكن ما نلاحظه أنه بالرغم من  ،صائية أم إداريةو نوع من الرقابة والإشراف سواء كانت 

                                            

 .12، ص ايت وازو زاينة، مرجع سابق1-
 .سالف الذكر، المتعلق بالمنافسة، 01/1/1221المؤرخ في  23-21راجع الأمر رقم 2-
، 24-23، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل بموجب القانون رقم 12- 23من المرسوم التشريعي رقم  03المادة 3-

 .سالف الذكر
 10بشير الشريف شمس الدين، لعقابي سميحة، مرجع سابق ، ص 4 -
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مما الاستقلالية، هذه السلطات تخضع للرقابة من قبل سلطة التنفيذية على قرارات الهيئة، 
رسالها إلى الحكومة كما نجد في الأخير أن  ،يجبر هذه الهيئات على إعداد تقارير سنوية وا 

و يمكن أن نشير السلطة التنفيذية يمكن أن تتجاوز القرارات الصادرة عن سلطات الضبط، 
 .1من قانون المنافسة 0المادة  كمثال عن ذلك نص

 
 

 المطلب الثاني
 الاختصاص التنظيمي لدى سلطات الضبط الاقتصادي قيود

نجد أن المشرع الجزائري  ،لمتعلقة بسلطات الضبط الاقتصاديةبالرجوع إلى القوانين ا 
الاختصاص التنظيمي، ومن جهة أخرى وضع لها  ممارسةمن جهة منح لها صلاحيات 

رف القانون محدد من ط (الفرع الأول) قيودًا، حيث منح لها اختصاص تنظيمي فرعي
 .(الفرعالثاني)

 الفرع الأول
 فرعي ختصاص تنظيميا

يقصد بالصفة الفرعية أنه يفرع من أصله، بحيث أن السلطة الاختصاص التنظيمي 
تفرع من اختصاص التنظيم الذي تمارسه السلطة التنفيذية، وذلك من أجل  تخفيف العبء 

، إلا أن التي منحها لها المشرع الجزائري على السلطة التنفيذية، وذلك يعود إلى كثرة المهام 
كما نجد أيضًا أن  ،هذه السلطة الاختصاص تنظيم الفرع تخضع لرقابة السلطة التنفيذية

اختصاص هذه الهيئات محدود ومحصور قانونًا، ويظهر ذلك مثالًا في مجال سن الأنظمة 
لمرسوم التشريعي من ا 31حسب ما جاء في المادة  ،من طرف لجنة تنظيم عملية البورصة

                                            

 .12، المتعلق بالمنافسة ، مرجع سابق، ص 10-20من قانون  07المادة  انظر1 -
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 عمليات البورصة تنظيماللجنةتقوم :» تنص هذه المادة على أنالتي ،112-23رقم 
ت متعلقة على وجه الخصوص بما بسن تقنينا المنقولة القيمسير سوق مراقبتها بتنظيم و 

 :ياتي
 .رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عملية البورصة -
 .البورصة والقواعد المهنية التي تطبق عليهمفي عملية وسطاء اعتماد على ال -
 نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها وضماناتهم التي يجب أن يكلفوها لزبائنهم.  -
مفاوضات في مجال  بإجراءالشروط الخاصة بأهلية الأعوان المرخص لهم  -

 «..البورصة
مجلس النقد والقرض لا يمكن له أن يصدر أنظمة لا تتعلق  بالإضافة إلى ما سبق فإن

 22- 03من الأمر  34موضوعها بالمجال المصرفي، وهذا حسب ما جاء في المادة 
 .2المتعلقة بالقانون النقدي والمصرفي

 الفرع الثاني
 ةهيئات الضبط الاقتصاديالمجال الفني ل 

لسلطة التنظيمية بإنشاء هيئات الإدارية  3تعرف التقنية بأنها أساليب وطرق المختصة
المستقلة بررها عن طريق تقنية المجال والخبرة في تنظيم في مختلف المرافق وكذا تنظيم 
الدخول إلى السوق، حيث تعتبر كل واحدة أي كل سلطة خبيرة في مجالها، ويظهر المجال 

الشروط التقنية :»نص علىالتي ت "ك"فقرة  34التقني بالنسبة للمجال المصرفي في المادة 

                                            

 .سالف الذكر، 24-23من قانون  11بالمادة  12-23من المرسوم التشريعي رقم  31ة الماد لقد تم تعديل1-
، يتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، و اعتمادها و 0203يوليو  01مؤرخ في  22-03قانون رقم 2 -
 .سالف الذكر،0203اكتوبر  32في  صادر، 32طها، ج.ر، عدد نشا

 .123فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص 3 -
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 1«لممارسة المهنة المصرفية ومهنتي الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي والمالي
 حيث تنحصر صفة التقنية في ممارسة مهنة المصرفية حسب حق معترف له قانونًا.

نستنتج من خلال هذه المادة، أن المشرع عزز للجنة صلاحية التنظيم في مجالها كما 
ا صلاحيات استشارية، و اعتبر الوساطة وسيلة بديلة من أجل حل النزاعات التي تقع منح له

 بين البنوك و المتعاملين معهم.
 
 
 

 المبحث الثاني
 السياسات النقدية لقانون الضبط الاقتصادي

في الجزائر الإطار القانوني الذي يهدف إلى تنظيم  ييعد قانون ضبط الاقتصاد
الأنشطة الاقتصادية وضبطها لتحقيق أهداف معينة، بما في ذلك تحقيق الاستقرار 

ووجود الهيئات الضبط الاقتصادي أدى إلى مساعدة الدولة وظهور سياسات  ،الاقتصادي
تعريف السياسات النقدية  سنتطرق إلى، نقدية، حيث تُعتبر أحد مكونات السياسة الاقتصادية

أو غير مباشرة  ( و ادوات السياسات النقدية سواء كانت مباشرةالمطلب الأول)  وذكر أهدافها
 (.المطلب الثاني) 

 المطلب الأول
 عريف السياسات النقدية و اهدافهات 

تعتبر السياسات النقدية أحد مكونات السياسة الاقتصادية، حيث تعمل الدولة على 
تسمح للسلطات الضبط في التحكم في جميع حيث  مساعدة العون الاقتصادي في نشاطه، 

                                            

 فقرة "ك"، سالف الذكر. 34، مادة 22-03قانون رقم  -1



 الفصل الثاني:                                المصادر الخاصة بق انون الضبط الاقتصادي
 

 53  
 

 (الفرع الأول) وقد اختلف الفقهاء في وضع تعريف لسياسات النقدية ،المؤشرات الاقتصادية
 .(الفرع الثانيإلى تحققها ) أهداف مسطرة يسعى المشرع كما نجد أن لهذه السياسات 

 الفرع الأول
 و أهدافها مفهوم السياسات النقدية 

 السياسات النقديةأولا: مفهوم 
 لم يتم الاتفاق على تعريف واحد لسياسات النقدية، ومن أبرز هذه التعريفات نذكر

المثلى أو دليل العمل الذي  : يقصد بالسياسات النقدية هي الاستراتيجيةالتعريف الأول 
تنتهجه السلطات النقدية من أجل المشاركة الفعالة في توجيه مسار الوحدات الاقتصادية 

 . 1الوطنية نحو تحقيق النمو الذاتي المتوازن 
فإن السياسات النقدية تستعمل لضبط النشاط الاقتصادي كإجراء تتخذه سلطات النقدية 

 .لتحقيق أهداف اقتصادية يشير قطاعها لتسيير قطعها وذلك
 التعريف الثاني:

فالسياسة النقدية هي عبارة عن الطرق التي تتبعها السلطات النقدية في الدولة والمتمثلة 
في البنك المركزي لتوجيه كمية النقود في التداول إلى التوسع بغرض الوصول السياسة 

 .2النقدية
قانون النقد والمصرفي،  22- 03 من قانون  33حيث ذكر المشرع الجزائري في المادة 

عن نشاطه في مجال السياسة النقدية أيضًا ذكر  سنوي أن البنك الجزائري عند نشره لتقرير 
يمكن للبنك  :»من نفس القانون، والتي تنص على 43عملية السياسة النقدية في المادة 

                                            

، كلية العلوم مذكرة الماسترأمين مقدم، ميلي عبد القادر، فعالية ادوات السياسة النقدية في التحكم في العرض النقدي، 1 -
 .0، ص 0200الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 0أمين مقدم، مرجع نفسه، ص 2 -
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فق الشروط المحددة من طرف المجلس النقدي والمصرفي من أجل و الجزائر ضمن حدود و 
 :تنفيذ سياسته النقدية 

أن يتدخل على مستوى السوق النقدي من خلال الشراء والبيع النهائيين أو  - أ
وضع أو أخذ تحت نظام الأمانة أو إقراض أو اقتراض مستحقات وسندات قابلة للتفاوض 

 .محررة بالدينار
 
 

 
 1«قروض مكفولةالقيام بعمليات   - ب

 أهداف السياسة النقديةثانيا:
السياسة النقدية بأدواتها المختلفة بشكل أساسي إلى الحفاظ على استقرار  تهدف

الأسعار وذلك من خلال محاربة التضخم ومحاولة تجنبه قدر المستطاع أيضًا تشغيل العمال 
عن طريق البحث المستمر وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي وهذا فيما يخص تحقيق التوازن 

 .الاقتصادي الداخلي
تحقيق توازن إلى فنجد هنا أن السياسة النقدية تسعى  ،حقيق التوازن الخارجيأما ت 

 2المدفوعات من خلال ضمان الاستقرار قيمة العملة الوطنية بالمقارنة مع العملة الأجنبية
 .عليه القانون النقدي والمصرفي ما نصوهذا حسب 

كما نجد أيضًا من بين الأهداف المسطرة نذكر بصفة عامة الحفاظ على الاستقرار  
المعدل والمتمم بقانون  23-23قانون المنافسة  4المادة وهذا حسب ما نص عليه  ،الأسعار

12-21 1. 
                                            

 ، سالف الذكر.المتعلق بالنقد والصرف 22- 03قانون  43الى  43راجع المواد من 1-
في تحقيق التوازن الاقتصادي، مجلة  بريني دحمان، بن عياد ناريمان، العلاقة بين السياستين المالية والنقدية ودورها2-

 .320ص  0201، الجزائر، 0إدارة الأعمال والدراسة الاقتصادية، عدد 
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 الثاني فرعال
 أدوات سياسة نقدية 

الاقتصادية، إلا أنها مهما تعددت الأساليب التي تستخدمها الدولة للخروج من أزماتها 
تلجأ إلى السياسة النقدية، والتي هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها سلطة التنفيذية. حيث 

، سواء كانت أدوات 2تسمح أدوات السياسة النقدية لبنك الجزائر بالتدخل في السوق النقدية
في ضبط السيولة حيث تقوم السياسات النقدية  (ثانيا)أو أدوات غير مباشرة  (اولا)مباشرة 
 البنكية.

 اولا_ ادوات المباشرة:
هي مجموعة الإجراءات التي تهدف بشكل غير مباشر للتأثير على مستوى الائتمان  

 . 3في إطار اقتصاد ما، بهدف التأثير على تكلفة الحصول على الأموال
 : عمليات السوق المفتوحة. 1

حيث  ،4تُجرى عمليات السوق المفتوحة في السوق النقدية بمبادرة من بنك الجزائر
تعتبر هذه الأداة إحدى مكونات السياسة النقدية التي تستخدمها السلطة في الرقابة على 

 الائتمان.
 : أداة الاحتياط القانوني.2

ئع. لأن البنوك التجارية هي التي تخصص في منح الائتمان وقبول الودا ذلك
والمقصود بالودائع هي عبارة عن نقود يقوم شخص معين، سواء كان طبيعياً أو معنوياً، 
بإيداعها لدى البنوك، على أن يلتزم هذا الأخير بردها له عند الطلب أو وفق الشروط المتفق 
                                                                                                                                        

معدل والمتمم متعلق  0212سبتمبر  13مؤرخة في  43ج ر، عدد  0212أوت  10المؤرخ في  21-12أمر رقم 1-
 بالمنافسة.

 .422بريني دحمان، بن عياد ناريمان، مرجع سابق، ص 2 -
 .7أمين مقدم، ميلي عبد القادر ، مرجع سابق ، ص 3 -

بتاريخ zwww.bank.of.Algeria.dاطلع عليه على موقع: Bank of algeriaنظرية عامة على سياسة النقدية: - 4
 .03:12على الساعة  4/1/0204

http://www.bank.of.algeria.dz/
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بحيث إن قدرة البنوك التجارية في منح الائتمان تكون بمثابة ضمان، وذلك بغرض ، عليها
 ر من الاستقرار النقدي. تحقيق قد
 : سعر إعادة الخصم3
يُعرف سعر إعادة الخصم بأنه سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي تجاه عمليات  

في الدول  1032يقوم بها كالاقتراض أو طلب إعادة خصم، حيث مارستها البنوك منذ سنة 
أما بالنسبة للجزائر، فقد كانت سنة  ،الغربية وبالخصوص في إنجلترا، بعد ذلك في فرنسا

 حيث تستخدم هذه للسيطرة على حجم الائتمان.  1270
 .الأدوات الغير مباشرةثانيا:

سُميت الأدوات الغير مباشرة بالأدوات النوعية للسياسة النقدية، حيث تستخدم هذه 
 :الأدوات قصد السيطرة على حجم الائتمان في عدة مجالات، منها

 :الرقابة على الائتمان  - أ
تستخدم هذه الأدوات في الفترة التي تتميز فيها التضخم وارتفاع الأسعار، ويكون  

، وذلك عند تحديد سقف القروض ولا يتجاوزه البنك في 1ميزان المدفوعات في حالة عجز
 الائتمان.نح م

 :الرقابة على الأرصدة الأجنبية  - ب
أرصدة كبيرة في البنوك الأجنبية، وذلك بغرض تقلل البنوك التجارية من الاحتفاظ ب 

الحفاظ على سعر الصرف للعملة، والاحتفاظ بالبنوك الداخلية بالعملة الأجنبية يؤدي إلى 
 استقدار العملية المحلية.

 المطلب الثاني

 إصلاحات السياسة النقدية في الجزائر 

                                            

 .12، ص أمين مقدم، ميلي عبد القادر، مرجع سابق1 -
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شهدت السياسة النقدية في الجزائر عدة إصلاحات تزامنت مع اقتصاد السوق يظهر 
من القوانين، فقد كانت بدايتها بصدور قانون النقد والقرض  ترسنةذلك من خلال وجود 

المتعلق بالنقد  23/11، بعد ذلك عدل بموجب هذا القانون بموجب صدور الأمر 22/12
(، اختتمت هذه الفرع الثاني) 12/24الأمر  (، يليه صدورالفرع الأولوالقرض )

 (.الفرع الثالث) 0203سنة  03/22الإصلاحات بصدور الأمر 

 

 

 الفرع الأول

 المتعلق بقانون النقد والقرض 19-09السياسة النقدية في ظل قانون  

دخل قانون النقد والقرض حيز التنفيذ بهدف تحقيق الأهداف المسطرة، فقد تعرض 
حيث مس جانب الإدارة وقد تم الفصل بين مجلس إدارة البنك المركزي  ،22/121قانون 

 ومجلس النقد والقرض الذي يقوم بضبط السوق المصرفية.

إن مجلس النقدي والمصرفي باعتباره سلطة إدارية مستقلة ضابطة للقطاع المصرفي  
هذه الهيئة  والمالي، فهو يقوم بإصدار أنظمة يحدد فيها شروط تأسيس البنوك، حيث تتكون 

من مدير يسمى بمحافظ البنك الجزائري ونواب المحافظ الثلاث كأعضاء يعينون بموجب 
من الأمر  01و 12، وهذا ما نصت عليه المواد 2مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الأول

 المتعلق بالنقد والقرض. 23/11

                                            

، 1222أبريل  10صادر في  13المتعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد  1222أبريل  14المؤرخ في  22/12القانون رقم 1-
 .0223أوت  07صادر في  10متعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد  0223أوت  03مؤرخ في  23/11ملغى بالأمر 

، كلية الحقوق مجلة دفاتر السياسة والقانون أحمد، "دور مجلس النقد والقرض في ضبط السوق المصرفية"،  بلحاجي2-
 .374، ص 0201، الجزائر  13، المجلد 3جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، العدد 
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 الفرع الثاني

 والقرضالمتعلق بالنقد  19/90السياسة النقدية في ظل الأمر  

بعد أن تيقنت السلطات الجزائرية من ضعف آليات الرقابة والتحكم، جاء قانون 
بإصلاح السياسة النقدية وتعزيز الإطار العمليات  23/11المعدل والمتمم بقانون  12/241

 له، ويمكن تلخيصها في:

وا عفائها من كل  2تم إعفاء بنك الجزائر بخصوص العمليات المرتبطة بنشاطاته -
 رائب أو الحقوق أو الأعباء الجبائية.الض

السماح لبنك الجزائر باستخدام أفضل صلاحياته من خلال الفصل بين مجلس  -
 الإدارة ومجلس النقد والقرض داخل البنك.

توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض بصلاحيات أكثر في مجال السياسة النقدية  -
 يئة رقابية.وسياسة الصرف والتنظيم والإشراف مع إقامة ه

إنشاء هيئات مراقبة تظهر على ضمان مركز المخاطر والمستحقات المدفوعة  -
 .3وتحديد صلاحيات اللجنة المصرفية

 الفرع الثالث 

المتضمن قانون النقدي  90-23السياسة النقدية في ظل قانون  
 والمصرفي

                                            

، 0212سبتمبر  1صادر في  12متعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد  0212أوت  03مؤرخ في  12/24الأمر رقم 1-
 .0223أوت  07صادر في  10متعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد  0223أوت  03مؤرخ في  23/11يعدل ويتمم الأمر 

كلية مجلة علمية محكمة،بوشنب موسى، "فعالية السياسة النقدية في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر"، 2-
 .23-21، ص ص 0211، الجزائر  12دد العلوم الاقتصادية والتجارية جامعة بومرداس، الع

 .23بوشنب موسى، مرجع سابق، ص 3-
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 221-03تعديل بعد التعديلات التي قام بها المشرع الجزائري أتى بتعديل آخر وهو 
منه على صلاحيات المجلس  34المتضمن قانون النقدي والمصرفي الذي جاء في المادة 

تحديد السياسات النقدية » وتحديدا فقرة "ج": 34النقدي والمصرفي من خلال المادة 
والإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها ولهذا الغرض يحدد المجلس الأهداف النقدية لاسيما 

 «.تطور المجاميع النقدية والائتمانية ويحدد أدوات السياسة النقدية...فيما يتصل ب

من قانون  33و 30المجلس محافظ بنك الجزائر وهذا ما نصت عليه المادتين  ويترأس
المتضمن قانون النقدي والمصرفي ويمارس المجلس النقدي والمصرفي في عمليات  03-22

يمكن بنك الجزائر ضمن الحدود ووفق الشروط »منه: 43السياسة النقدية من خلال المادة 
 «المحددة من طرف المجلس النقدي والمصرفي من أجل تنفيذ سياسته النقدية

نستنتج من هذه المادة أن بنك الجزائر وضعت له شروط محددة من قبل هذا الأخير  
هذا ما نصت منها إلزام البنوك بتشكيل احتياطيات إلزامية و  ،من أجل القيام بسياسته النقدية

 .2من خلال فقراتها، حيث وضح أكثر عن هذه الشروط 43عليه المادة 

 

 
 

 
 
 

                                            

، صادر في 43، يتضمن قانون النقدي والمصرفي، جريدة رسمية عدد 0223يونيو  0201، مؤرخ 22-03قانون رقم 1-
 .0223يونيو  07
لسياسية النقدية التي ، سالف الذكر ، الذي نص على العمليات ا22-03من قانون  43إلى  43انظر المواد مثل 2-

 يمارسها بنك الجزائر.
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 خاتمة
يتبين من خلال هذه الدراسة أن قانون الضبط الاقتصادي له طابع مميز في مصادره،  

نجد أن الاتفاقيات  ، لكنحيث نجد أن لهذا الأخير مصادر عامة تشترك فيها كل القوانين
واستثنائي باعتبار أن قانون الضبط الاقتصادي جاء تزامناً مع ي الدولية تعتبر مصدراً رسم

 ناحية الدستورية.الالتعديلات التي قام بها المشرع الجزائري من 
وتحرير  ،، أدى بها إلى إعادة هيكلة نظامهاانتهاج الجزائر النظام تحرير الاسواق 

تصادي، أدى بها إلى إعادة أتى تزامناً مع تشجيع الاستثمار وانسحابها من الحقل الاق ق السو 
منح المشرع لها صلاحيات عدة ، توزيع الاختصاص بينها وبين سلطات الضبط الاقتصادية

 . السوق  كالتنظيم وضبط
أهم المبادئ التي جاء بها الدستور، منح رئيس الجمهورية الذي يعتبر عضواً في  ومن

كل السلطات الضبطية الاقتصادية، بالمقابل حصر مجال تدخل البرلمان عن طريق تحديد 
 .6161و دستور  6102من دستور  040و 041الميادين التي ذكرت في المادتين 

ارية المستقلة بظهور سلطات تنظيمية في فالاختصاص التنظيمي مخول للسلطات الإد 
إطار أداء مهمة الضبط الاقتصادي، حيث ساهم مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عملية 

 .وذلك بهدف تحسين اقتصاد الدولة الجزائرية ،البورصة في تفعيل القاعدة القانونية
لوزير الأول الاختصاص التنظيمي لرئيس الجمهورية يقيد مهام او من زاوية اخرى فإن 

من خلال هذه  ،عن طريق المراسيم الرئاسية بالدرجة الأولى، بعدها تليها مراسيم تنفيذية
 الدراسة، توصلنا إلى النتائج التالية: 

يعتبر الضبط الاقتصادي ضابطاً في توزيع الاختصاص بين السلطات الكلاسيكية  -
 لاقتصادية.وسلطات الضبط ا)السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ( ،
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 ،تعتبر الاتفاقيات الدولية مصدراً خاصاً ورسمياً واستثنائياً لقانون الضبط الاقتصادي -
تلك الموضوعة في اطار المنظمات العالمية ذات الطابع الاقتصادي ، و على وجه التحديد 

 اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة.
سعى المشرع الجزائري إلى تخفيف الضغوطات الموجودة على السلطات الكلاسيكية   -

ومنحها لبعض الضبط الاقتصادية، حيث هناك من الآراء من سمى سلطات الضبط 
الاقتصادية بالسلطة الرابعة، كون أن هذه الأخيرة تمارس تقريباً نفس مهام السلطات 

لجزائري من خلال مجموعة من القوانين أن حيث وضح المشرع ا ،الكلاسيكية لكن بقيود
قرارات هذه الهيئات الضبطية الاقتصادية تخضع لرقابة سابقة ولاحقة من قبل السلطة 

 التنفيذية.
تقوم سلطات الضبط الإدارية منح تراخيص واعتمادات بعد دراسة الطلب الذي يقدم  -

 أمامها ليكتسب ذمة قانونية.
بحيث منح علقة بالاختصاص التنظيمي ية متإن أعمال سلطات الضبط الاقتصاد  -

السلطة التنظيمية للهيئات الادارية المستقلة بموجب نصوص قانونية و التي كانت من 
صلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية ، وهذه لضرورة اقتصادية تكمن في كون السلطة 

 التنفيذية لا يمكنها ان تتولى كل الصلاحيات لوحدها.
 01-01النقدية من قبل مجلس النقدي والمصرفي من خلال قانون تنظيم السياسة  -

حيث غير المشرع الجزائري من تسمية هذا ، 10-62الملغى والمعدل بالتعديل الأخير 
 القانون وتحولت تسميته بالقانون النقدي والمصرفي.

المنافسة قام بحماية السوق الاقتصادية ومعاقبة كل من يخالف أوامر هذا  قانون  -
 القانون من حيث طلب الإذن لكي تكون الاعتماد والترخيص قانونية.
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ما يعاب على المشرع الجزائري أنه منح الاختصاص التنظيمي صراحة لبعض  -
من الحقل  وهذا يدل على تردد الدولة في انسحابها ،الهيئات وترك البعض الآخر

  الاقتصادي.
منح صلاحيات إضافية لوزير التجارة التي تجاوزت قدرة تسييره كإلغاء بعض سلطات  -

لغاء هذه السلطات خلف فراغ من  لغاء سلطة التي تقوم بضبط مجال التبغ، وا  كسُلطة المياه وا 
 ناحية قانونية.

لازالت تتدخل في فتبقى مقولة الدولة الضابطة لا اساس لها من الصحة ، لكونها  -
 النشاط الاقتصادي .

 :وقد افاضت هذه الدراسة مجموعة من الاقتراحات و هي 
لتحديد فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي تستدعي إلى انضباط   -

 .التي هي موجهة للمتعاملين الاقتصاديين توقعات الفاعلين الاقتصاديين بخصوص التضخم
دستوري يمس الاطار القانوني  لسلطات في مجال الضبط ان الاوان لتعديل  -

الاقتصادي ليرقى بها لمرتبة وظيفة الدولة للضبط الاقتصادي تنافس الوظائف الكلاسيكية 
 لها ويمدها بكل ما من شانها اضفاء  الاستقلالية العضوية و الوظيفية في ادائها لمهامها. 

وذلك لضمان السير الحسن وضمان  ،محاولة إرجاع لمجلس المنافسة مدير خاص به -
حماية حقوق وواجبات المتعاملين في السوق وضمان منافسة عادلة بين المتعاملين 

 في السوق، وذلك لإنعاش السوق الجزائرية.
 إخضاع توزيع الاختصاص السلطات الكلاسيكية وسلطات الضبط في مجال الضبط. -
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 قائمة المراجع والمصادر
 الكتب:
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 .0212، ةاطروحة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكر 
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 مذكرات ماجستير  - أ
الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط ة كينوار، هنيد ،وسام لسبن حبي  -1

ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى  ةمذكر  ،الاقتصادي
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، ماجستير مذكرة ،سلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية نبوية،حجار  ،لسان زينبو ب -0
 .0212-0212جيجل،  ،الصديق بن يحيىكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

ستر، كلية جزردان صهيب، التشريع والتنظيم في الدستور الجزائري، مذكرة، ما -2
 .0212الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر، مذكرة، نوبال لزهر،  -1
 .0210-0211ستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، جما

 مذكرات ماسترثالثا:
ميلي عبد القادر، فعالية أدوات السياسة النقدية في التحكم في  ،مقدمأمين  -1

، مذكرة، كلية الحقوق الاقتصادية 0202-0212العرض النقدي، دراسة الجزائر في فترة 
 .0200والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قصد مرباح، ورقلة، 

بط لفة، حنان، هتهات فاطمة، سلطة لجنة الإشراف على التأمينات في ضابوخ -0
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قصد مرباح، ورقلة، ماستر قطاع التأمين، مذكرة
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الجزائري، مذكرة يع يسرى، النظام القانوني للمجلس المنافسة في التشر  عشاشة -2

ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير 
 .0200-0201بوعريريج،  الإبراهيمي، برج

رقية، قفصي نوال، دور اللجنة الإشراف على التأمينات في ضبط  لسمر  -9
قطاع التأمين، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .0211-0219جامعة محمد صديق بن يحيى، جيجل، 
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في النظام الدستوري  مختارية، ناصر أمينة، السلطة التنظيمية المستقلةمفتاح  -1
 .0212الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، 

 العلمية:المقالات
"مفهوم المعاهدات الدولية ، أحمد شطة بلحسن، حسام الدين الحسن -1

ص ، 0202، جامعة عمار، 0، العدد 2، المجلد المجلة القانونية والاقتصادية،وتصنيفها"
 .422-402 ص

مجلة ،"أهمية تدريس علمية الفقه وأصول الفقه في كلية الحقوق" ،جمال الديب -0
 ص ص، 0214، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر واحد، 22، العدد حوليات
922-922. 
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 .929-244 ص ص، 0201
مجلة "دور مجلس النقد والقرض في ضبط السوق المصرفية".  ،بالحاجي أحمد -2

، العدد 12تلمسان، المجلد  ،، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايدالدفاتر السياسية والقانون 
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مجلة صوت ،تدخلات الدولة في مجال الضبط العام الاقتصادي ،ربحي أحسن -11
 -022ص ص، 0211، العدد الرابع، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، 0، المجلد القانون 
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مجلة الاجتهاد  ،سلطة ضبط السوق: المنقولة في القانون الجزائري  ،ريم حيدر -10
 .011-022 ص ص، 0212بسكرة،  ،، جامعة محمد خيضر11القضائي، العدد 

دور الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية المستعملة في ضبط  ،زكريا بوعون  -12
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 21 عليه في استفتاءصادق ومي الدستور تعديل ال، متعلق ب0202ديسمبر  22المؤرخ في 
 .0202ديسمبر  22صادر في  20عدد  جر،، 0202نوفمبر 
 القوانين - ب
، يتضمن القانون المدني 1421سبتمبر  02، المؤرخ في 12-21الأمر رقم  -1
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 .0202أوت  04صادرة في 

 جر،، يتعلق بالنقد والقرض، 1442ريل فأ 19، المؤرخ في 12-42قانون  -9
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المتعلق ببورصة القيم  1442 ماي 2مؤرخ في  12-42رسوم تشريعي م -1
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 .0222أوت  2 صادر في
،جريدة رسمية عدد 1442ديسمبر 22المؤرخ في 922-42مرسوم رئاسي  -4

 معدل و متمم. 1442ديسمبر  22صادر في 22
يتضمن قانون المالية  0222ديسمبر  02المؤرخ  22-0222قانون رقم  -12
 .0222ديسمبر  09صادر في 22عدد  جر،، 0221
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 . 11عدد  جر،، 1442مايو  02مؤرخ في  12-42يعدل ويتمم المرسوم التشريعي 

متعلق بتحديد القواعد المطبقة  0229يونيو  02المؤرخ في  20-29قانون  -11
 .0229يونيو  02صادر في  91عدد  جر،على الممارسات التجارية، 

 14صادر في  12عدد  ، ج ر،0221أبريل  02مؤرخ في  22-21قانون  -12
يوليو  04مؤرخ في  12-22يتعلق بالمحروقات، معدل والمتمم بالأمر  0221يوليو 
 . 0222يوليو  22صادر في  92عدد  ،، جر0222

المتضمن التصديق  0221افريل  02المؤرخ في  114-21مرسوم الرئاسي  -12
رية و المجموعة على الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائ

افريل سنة  00الاوروبية و الدول الاعضاء فيها من جهة اخرى ،الموقع بفالونسيا يوم 
 .0221افريل  22،صادر في 21،ج ر عدد0220

صادر  22عدد  ،متعلق بالمياه، جر 0221أوت  9مؤرخ في  10-21قانون  -12
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ح نيحدد إجراءات م 0222فبراير  2مؤرخ في  290-22مرسوم تنفيذي رقم  -1
نوفمبر  19صادر في  21عدد  جر،امتيازات نقل المحروقات بواسطة أنابيب وسحبه، 

0222. 
يحدد صلاحيات وكذا  0222سبتمبر  02مؤرخ في  222-22مرسوم تنفيذي  -0

 19في مؤرخ  22-12تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها، ملغى بمرسوم 
 .0212يونيو  12صادر في  22عدد  جر،، 222-22 إلغاءيتضمن  0212يونيو 
يوضح مهام لجنة  0222أبريل  4مؤرخ في  112-22مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .0222أبريل  12صادرة في  02عدد  جر،الإشراف على التأمينات، 
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 : الاجتهادات القضائية
يتعلق بالقانون الأساسي للنائب،  1424أغسطس  02مؤرخ في  20قرار رقم  -1

 .1424سبتمبر  9صادر بتاريخ  22عدد  جر،
شركة ، يونين  0222ماي 2مؤرخ في  220104قرار مجلس الدولة رقم  -0

يوم eild.dzwww.cons: أسهم ضد محافظ البنك الجزائر على الموقع التالي
 .11:22على الساعة  00/22/0209

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  0212أوت  0مؤرخ في  20قرار  -1
 .0212سبتمبر  21فيصادر  12.بقوانين المالية للدستور، جر، عدد المتعلق
 للرقابة، الدستور القانون المتضمن 0221يناير  12مؤرخ في  10الرأي رقم  -2

 .0221فبراير  29صادر بتاريخ  ،24العدد  ،القانون الأساسي لعضو البرلمان
 المحاضرات

،كلية  نظرتي القرارات والعقود الإداريةمحاضرات في مقياس  ،بالجيلالي خالد -1
 . 0200الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة ابن خلدون، تيارت 

محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، مطبوعة خاصة  ،ين ساميةاحس  -0
-0214لطلبة سنة ثانية ماستر قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة أحمد بوقرة بومرداس 

0202 . 
 المواقع الإلكترونية:

على  0209مارس  01اطلع عليه يوم  ،تعريف الاجتهاد ،إيمان الحياري   -0
 www.modoo3.comموقع :على ال 00:21 الساعة
مارس  04عليه يوم أطلع  تعريف الفقه في القانون، ،تسنيم أبو ناصر   -2
 www.modoo3.comعلى الموقع:  12:91على الساعة  0209

http://www.conseild.dz/
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مارس  00أطلع عليه يوم تعريف الاجتهاد القضائي،  ،ضحى الشافعي  -9
 www.modoo3.comعلى الموقع:  11:19على الساعة  0209
أطلع عليه يوم الاتفاقيات الدولية وأثرها على المجتمعات،  ،نزار محمد عثمان -1

 http://saaid.orgعلى الموقع:  0209مارس  02
 9يوم أطلع عليه   bank of algeria، على نظرية عامة للسياسة النقدية -2
  www.bankof algeria.dzعلى الموقع:  02:12على الساعة  0209ماي 

على  0209مارس  11أطلع عليه يوم  ،الفرق بين الدستور والقانون الدستوري  -2
  www.amm news.netعلى الموقع:  4:92الساعة 
 02أطلع عليه يوم ملحق اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة العالمية للتجارة،  -2
 www.elmoqatel.comعلى الموقع:  12:02على الساعة  0209مارس 
نشاء منظمة العالمية للتجارة، -4 مارس  04أطلع عليه يوم wtoمؤتمر مراكش وا 
 www.web.archive.orgى الموقع: عل 12:11على الساعة  0209

على الساعة  0209أفريل  20أطلع عليه يوم  ،114-21اسي الرئوم المرس  -12
 www.commerce.gov.dzعلى الموقع:  12:90
على  0209مارس  2أطلع عليه يوم  مسرد المصطلحات، المعاهدات،  -11
 www.wippo.netعلى الموقع:  10:90الساعة 
على الموقع:  2:12على الساعة  0209ماي  02، أطلع عليه يوم الاجتهاد -10

www.armes.wikipédia.org 
 12:11على الساعة  0209مارس  04أطلع عليه يوم  المصادر التفسيرية،  -12

 www.cite.univ. sétif.dzعلى الموقع: 
على  0209مارس  04أطلع عليه يوم الفقه كمصدر من مصادر القانون،  -19
 www.ilawapidia.comعلى الموقع:  12:21الساعة 

http://www.modoo3.com/
http://saaid.org/
http://www.bank/
http://www.elmoqatel.com/
http://www.web.archive.org/
http://www.commerce.gov.dz/
http://www.wippo.net/
http://www.armes.wikipédia.org/
http://www.armes.wikipédia.org/
http://www.ilawapidia.com/
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 11:90على الساعة  0209ابريل  11أطلع عليه يوم التنظيمي،الاختصاص  -11
 http://lakhasly.com: على الموقع
 11:22على الساعة  0209ابريل  12أطلع عليه يوم  و الوساطة المصالحة -12

 www.caci.dzعلى الموقع: 
على  4:04على الساعة  0209افريل  09، أطلع عليه يوم الرئاسيةالمراسيم  -12
 www.elmoh.comالموقع: 
لموقع: على ا 0209افريل  12أطلع عليه يوم  مفهوم والأنواع،المراسيم،  -12

www. Aljami3a.com 
على  4:22على الساعة  0209 مارس 11أطلع عليه يوم  تعريف الدستور، -14
  www.cte. univ.setif2.dzالموقع: 
 

 مراجع بالفرنسية:                          
Rachid zouaimia <les autorités administratives indépendant et  
la régulation économique>,Revue idara n 28,2000,pp 23 -68    

 

http://lakhasly.com/
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:ملخص

یهتم قانون الضبط الاقتصادي بأسباب و نتائج التدخل العمومي للسلطات العمومیة في 

مجالا لضبط الاقتصادي حیث یسعى الى تطور حریة الصناعة و التجارة و حریة التنافس 

بین المتعاملین الاقتصادیین و فتح المجال للخواص من خلال تحول الدولة من متدخلة الى 

.ل سلطات الضبط الاقتصادیةضابطة ورقابتها من خلا

:الكلمات المفتاحیة

سلطات الضبط المستقلة، سیاسة لضبط الاقتصادي ،مصادر عامة، مصادر خاصة،ا 

.، الاختصاص التنظیمي النقدیة


